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نبذة مختصرة عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

ــب  ــام 1997، بموج ــوز ع ــن تم ــابع م ــي الس ــطينيين ف ــن الفلس ــن النظامي ــة المحام ــت نقاب تأسس
ــة  ــن برئاس ــة المحام ــي لنقاب ــس التأسيس ــاء المجل ــق بإنش ــم 78 /1997 والمتعل ــي رق ــرار الرئاس الق
النقيــب المؤســس د. عبــد الرحمــن أبــو النصــر المحامــي، ويطبــق فــي نقابــة المحامــن قانــون المحامــن 

ــام 1999. ــم 3 لع ــن رق النظامي

ــس،  ــن المجل ــه م ــري انتخاب ــذي يج ــب ال ــم النقي ــا فيه ــواً بم ــن 15 عض ــة م ــس النقاب ــون مجل يتك
ــات  ــد والمحافظ ــعة مقاع ــا تس ــمالية وله ــات الش ــن المحافظ ــة ب ــس النقاب ــد مجل ــوزع مقاع وت

ــد. ــتة مقاع ــا س ــة وله الجنوبي
رغــم قــدم نقابــة المحامــن الفلســطينيين المشــكلة أيــام الإنتــداب، إلا أنــه لــم يكــن هنــاك جســم 
ــي موحــد ينصهــر فــي بوتقتــه كافــة المحامــن الفلســطينيين، إذ شــكلت فــي تلــك الحقبــة  نقاب

ثلاثــة أجســام نقابيــة فــي كل مــن حيفــا وعــكا ويافــا.
ــث  ــة مــن الوطــن بحي ــة الباقي ــي العــام 1948 وتشــرذم البقي ــي ف ــداب البريطان ــل الإنت ــع رحي وم
تم ضــم الضفــة الغربيــة إلــى الضفــة الشــرقية، بينمــا خضعــت غــزة لــإدارة المصريــة، كل هــذه 
المعطيــات ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تعقيــد الوضــع، وشــكلت حجــر عثــرة إزاء تشــكيل نقابــة 

موحــدة لمحامــي فلســطين.

وعليــه فقــد انضــم محامــو الضفــة الغربيــة لنقابــة المحامــن الأردنيــة، أمــا تنظيــم مهنــة المحامــاة 
فــي قطــاع غــزة فقــد عهــد لمجلــس الحقــوق.

ــام 1967  ــد الع ــورة بع ــر خط ــاداً أكث ــألة أبع ــذت المس ــل اتخ ــد ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ــم يق ول
واســتيلاء الاحتــال الإســرائيلي علــى البقيــة الباقيــة مــن الأراضــي الفلســطينية، إذ طال الانقســام 
محامــو الضفــة الغربيــة، فمنهــم مــن التــزم بالإضــراب الشــهير علــى إثــر إعــان القــدس عاصمــة 
لإســرائيل ونقــل محكمــة الاســتئناف مــن القــدس إلــى رام الله، وامتنــع عــن الترافــع أمــام المحاكــم، 
ومــن ثــم بقيــت هــذه الشــريحة مــن المحامــن منضويــة تحــت نقابــة المحامــن الأردنيــة، فــي حــن كان 
هنــاك إطــار آخــر يضــم كافــة المحامــن الذيــن لــم يمتثلــوا للإضــراب وهــو لجنــة المحامــن العــرب، إذ 
اســتند هــؤلاء إلــى أن الامتنــاع عــن مزاولــة المحامــاة قــد يــؤدي بالنهايــة إلــى جلــب محامــن وقضــاة 

مــن داخــل إســرائيل، وبالتالــي ســيطرة الاحتــال علــى مرفــق القضــاء بشــكل كامــل.

ــن  ــن م ــال المحام ــلطات الاحت ــت س ــزة، إذ منع ــاع غ ــي قط ــال ف ــل ح ــع بأفض ــن الوض ــم يك ول
تشــكيل نقابــة خاصــة بهــم ممــا أســفر فــي النهايــة عــن تشــكيل جمعيــة للمحامــن تتولــى إدارة 

شــؤون المهنــة فــي القطــاع.
ومــع قــدوم الســلطة أجريــت الحــوارات بــن الأجســام الثــاث لجســر الهــوة الســحيقة فيمــا بينهــا 

والاتفــاق علــى تشــكيل جســم نقابــي موحــد يضــم محامــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
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ــة المحامــن – غــزة ولجنــة المحامــن  ــة نقاب ــة لجمعي ــات الإداري ــر1997م اجتمعــت الهيئ وفــي 28/فبراي
العــرب ونقابــة المحامــن النظاميــن مركــز القــدس ووافقــت الهيئــات الثــاث علــى تشــكيل نقابــة 
موحــدة تضــم كافــة المحامــن الفلســطينيين فــي الوطــن وتكــون مدينــة القــدس مركــزاً رئيســياً 

لهــا.
ــون  ــة وتك ــام الثلاث ــة للأجس ــات الإداري ــوع الهيئ ــن مجم ــية م ــة تأسيس ــكيل هيئ ــا تم تش كم
مهمتهــا متابعــة إقــرار مشــروع نقابــة المحامــن الفلســطينيين وتقديمــه للجهــات الفلســطينية 
المختصــة وفــي هــذا الصــدد فقــد انبثــق عــن الهيئــة التأسيســية لجنــة متابعــة ممثلــة للأجســام 

ــة: ــت التالي ــى الثواب ــى متابعــة الموضــوع وقــد أكــد الحضــور عل ــة تتول الثلاث
1. مدينة القدس هي المركز الرئيسي والدائم لنقابة محامي فلسطين.

ــكل المحامــن الفلســطينيين وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن اتحــاد  ــة ل ــة محامــي فلســطين ممثل 2. نقاب
ــادئ  ــع مســتوى المحامــاة ضمــن مب ــى رف ــات عل ــث تعمــل مــع الاتحــاد والنقاب المحامــن العــرب بحي

ــاد. ــداف الاتح وأه
3. نقابــة محامــي فلســطين هــي هيئــة مســتقلة تســعى لتكريــس مبــدأ ســيادة القانــون واحتــرام 

حقــوق الإنســان والتأكيــد علــى الفصــل بــن الســلطات واســتقلال القضــاء.
ــة المحامــي  ــة والمحامــن والمحافظــة علــى رســالة المهنــة وضمــان حري 4. الدفــاع عــن مصالــح النقاب

فــي أداء رســالته.
ــوع  ــى إرادة جم ــد عل ــم 97/78 ليؤك ــي رق ــي التاريخ ــرار الرئاس ــدر الق ــو 1997م ص ــي 9 يولي 5. ف
المحامــن فــي الوطــن وتوحيــد الجســم النقابــي فــي فلســطين وتشــكيل المجلــس التأسيســي لنقابــة 
محامــي فلســطين مــن الأجســام النقابيــة وتم تحويــل جميــع الصلاحيــات لمجلــس النقابــة، ويتكــون 
ــاً،  ــر/ رئيس ــو النص ــن أب ــد الرحم ــتاذ/ عب ــي الأس ــمائهم: المحام ــة أس ــاتذة التالي ــن الأس ــن المحام م
المحامــي الأســتاذ/ عدنــان أبــو ليلــى، المحامــي الأســتاذ/ علــى مهنــا، المحامــي الأســتاذ/ علــى الناعــوق، 
المحامــي الأســتاذ/ محمــود المــاح، المحامــي الأســتاذ/ موســى حجيــر، المحامــي الأســتاذ/ حســن العــوري، 

المحامــي الأســتاذ/ أحمــد المغنــي، و المحامــي الأســتاذ/ زاهــي مرمــش.
6. فــي 15 ديســمبر 1997م وتنفيــذاً للمرســوم الرئاســي رقــم 97/78 تم وقــف مجلــس الحقــوق بقطاع 
ــون رقــم 11//1966  ــة وفقــاً للقان ــة بكافــة الصلاحيــات المناطــة بمجلــس النقاب غــزة وقيــام النقاب

لحــن إقــرار قانــون نقابــة محامــي فلســطين مــن قبــل المجلــس التشــريعي.
ــة المحامــن ومناقشــته  ــون المقــدم مــن نقاب بعــد موافقــة المجلــس التشــريعي علــى مشــروع القان
ــد العــام / ياســر عرفــات وصــادق  وإقــراره بالقــراءات الثلاثــة تم عرضــه علــى فخامــة الرئيــس القائ
علــى القانــون رقــم 3 لســنة 1999 بشــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة بتاريــخ 24 يوليــو 1999م الموافــق 
10 ربيــع أول 1420 هجريــة وقــد دخــل هــذا القانــون حيــز التنفيــذ بعــد شــهر مــن تاريــخ إقــراره.

وهنــا بــدأت الخطــوات الحثيثــة لإجــراء انتخابــات نقابــة محامــي فلســطين ونتيجــة لمعوقــات وخاصة 
ــة  ــرت العملي ــن تأخ ــاء الوط ــع أرج ــي جمي ــطينية ف ــات الفلس ــى المحافظ ــرائيلي  عل ــار الإس الحص
ــي  ــي لك ــام الداخل ــوص النظ ــض نص ــل بع ــي بتعدي ــس التأسيس ــام المجل ــد أن ق ــة وبع الانتخابي
يتمكــن مــن إجــراء الانتخابــات وقــد أجريــت العمليــة الانتخابيــة بتاريــخ 2003/7/11م بإشــراف اتحــاد 
المحامــن العــرب وكانــت انتخابــات ســليمة وديمقراطيــة وأفــرزت مجلــس نقابــة محامــي فلســطين 
المنتخــب وفقــاً لقانــون المحاميــن النظاميــن رقــم 3 لســنة 1999م وتعديلاتــه بقيــادة نقيــب المحامــن 
ــدورة 2003 – 2005 بــكل شــفافية  ــات ل ــو النصــر، وبعــد ذلــك تم إجــراء الانتخاب أ. عبــد الرحمــن أب
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ــن  ــد الرحم ــة أ. عب ــات الجنوبي ــي المحافظ ــه ف ــاس، ونائب ــاتم عب ــن أ. ح ــب المحام ــادة نقي ــة بقي ونزاه
أبــو النصــر، وتلــى ذلــك  انتخابــات دورة 2005 - 2007 والتــي أجريــت أيضــاً بــكل نزاهــة وشــفافية 
ورقابــة قضائيــة وبرقابــة مؤسســات المجتمــع المدنــي بقيــادة نقيــب المحامــن أ. أحمــد الصيــاد ونائبــه 
فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. عــادل أبــو جهــل، وتلــى ذلــك انتخابــات دورة 2007 - 2009 والتــي أجُريــت 
أيضــاً بــكل نزاهــة وشــفافية ورقابــة قضائيــة وبرقابــة مؤسســات المجتمــع المدنــي بقيــادة النقيــب أ. 
علــي مهنــا ونائبــه فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. ســامة بسيســو، ولكــن وبســبب الأحــداث الداخليــة 
ــات لأكثــر مــن ثمانــي ســنوات وخــال تلــك الفتــرة تم تكليــف  فــي قطــاع غــزة تعطلــت الانتخاب
ــادة  ــى 07-04-2011م بقي ــخ 03-12-2011 إل ــدة ســتة شــهور مــن تاري مجلــس تســيير الأعمــال  لم
نقيــب المحامــن أ. نبيــل مشــحور ونائبــه فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. ســامة بسيســو، وفــي الفتــرة 
2012 – 2015 كان بقيــادة نقيــب المحامــن أ. حســن شــبانة ونائبــه فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. ســامة 
بسيســو، وحتــى أجريــت انتخابــات مجلــس نقابــة المحامــن بتاريــخ 2015/4/6 عــن الــدورة الانتخابيــة 
ــات  ــة مؤسس ــة وبرقاب ــة قضائي ــفافية ورقاب ــة وش ــكل نزاه ــاً ب ــت أيض ــي أجري 2015 – 2017 والت
المجتمــع المدنــي بقيــادة نقيــب المحامــن أ. حســن شــبانة ونائبــه فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. صافــي 
ــب  ــادة نقي ــال بقي ــيير الأعم ــس تس ــف مجل ــن 2017 – 2018 تم تكلي ــرة م ــال الفت ــدوح، وخ الدح
المحامــن أ. جــواد عبيــدات ونائبــه فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. صافــي الدحــدوح وتلــى ذلــك انتخابــات 
مجلــس نقابــة المحامــن الحالــي بتاريــخ 2018/04/06م عــن الــدروة الانتخابيــة 2018 – 2021م بقيــادة 
نقيــب المحامــن أ. جــواد عبيــدات ونائبــه فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. عبــد العزيــز الغلايينــي، وذلــك 
وفقــاً للقــرار بقانــون رقــم 14 لســنة 2011 الصــادر مــن ســيادة الرئيــس والمعــدل لقانــون المحامــن 

النظاميــن الفلســطينيين رقــم 3 لســنة 1999.



قانون التنفيذ
رقم )23( لسنة 2005م





قانون التنفيذ
رقم )23( لسنة 2005م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

لاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، بعد الاطَّ
وعلى قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جماد الآخر سنة 1332 هجري،

وعلى قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم )22( لسنة 1922م،
وعلى أصول تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1926م

وعلى قانون الأحكام )تبادل تنفيذها مع مصر( رقم )16( لسنة 1929م،
وعلى قانون الديون )حبس المدين( الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين أول سنة 1931م،

وعلى قانون الإجراء المعدل رقم )38( لسنة 1936م،
وعلى قانون كاتب العدل المؤقت العثماني الصادر في 27 ذي القعدة لسنة 1331،

وعلى قانون كتبة العدل )الوثائق الأجنبية( رقم )31( لسنة 1921،
المعمول بها في محافظات غزة،

وعلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم )8( لسنة 1952،
وعلى قانون الإجراء الأردني رقم )31( لسنة 1952،

وعلى قانون ذيل قانون الإجراء الأردني رقم )25( لسنة 1965م،
وعلى قانون كاتب العدل الأردني رقم )11( لسنة 1952م،

المعمول بها في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2005م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
دائرة التنفيذ-قاضي التنفيذ

مادة )1(
تنشــأ وترتبــط بمحكمــة الدرجــة الأولــى فــي المنطقــة التابعــة لهــا دائــرة للتنفيــذ يرأســها قــاض 
ــدَب لذلــك، ويعاونــه مأمــور للتنفيــذ وعــدد كاف مــن الموظفــن، وعنــد تعــدد القضــاة يرأســها  ينُ

مــن تــوكل إليــه هــذه المهمــة.
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مادة )2(
	1 ــرة التنفيــذ وتحــت إشــراف وتوجيــه قاضــي التنفيــذ بنــاء . كل تنفيــذ يجــري بواســطة دائ

علــى طلــب ذي الشــأن مرفقــاً بالســند التنفيــذي، وعلــى المختصــن بالدائــرة المبــادرة إلــى 
التنفيــذ فــور تقــديم الطلــب وتســليم الســند التنفيــذي واســتيفاء شــروط التنفيــذ.

	2 ــذ كان لصاحــب . ــأي إجــراء مــن إجــراءات التنفي ــام ب ــذ عــن القي ــم بالتنفي ــع القائ إذا امتن
الشــأن أن يرفــع الأمــر بطلــب إلــى قاضــي التنفيــذ.

	3 ــي . ــة قاض ــد مراجع ــب بع ــه أن يطل ــة ول ــائل التحفظي ــذ الوس ــذ أن يتخ ــم بالتنفي للقائ
ــرطة. ــة الش ــذ معون التنفي

	4 ــذ . ــم بالتنفي ــة القائ ــوم بممانع ــن يق ــة م ــن الجزائي ــي القوان ــررة ف ــة المق ــب بالعقوب يعاق
ــم. ــب منه ــم إذا طل ــون بواجبه ــن لا يقوم ــرطة الذي ــال الش ــك رج ــدي وكذل ــة والتع بالمقاوم

مادة )3(
	1 ــدار . ــذ وبإص ــكالات التنفي ــات وإش ــع منازع ــي جمي ــل ف ــذ بالفص ــي التنفي ــص قاض يخت

ــع الأمــوال  ــن وبي ــى أمــوال المدي ــه، وإلغــاء الحجــز وفكــه عل القــرارات والأوامــر المتعلقــة ب
المحجــوزة، كمــا يختــص بإصــدار الأمــر بالقبــض علــى المنفــذ ضــده وحبســه وفقــاً لمــا هــو 

ــون. مقــرر فــي هــذا القان
	2 تتبــع امــام قاضــي التنفيــذ الإجــراءات المقــررة فــي أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة مــا .

لــم يــرد فــي القانــون مــا يخالــف ذلــك.

مادة )4(
	1 ينعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ التي:.

أ( يوجد في نطاق اختصاصها المال المنقول محل التنفيذ.
ب( يقيم فيها المحجوز لديه إذا تعلق بحجز المال لدى شخص ثالث.

ج( يقع ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه أو بيعه.
	2 إذا تعــددت الأمــوال محــل التنفيــذ ووقعــت فــي نطــاق دوائــر تنفيــذ متعــددة، كان .

الاختصــاص لإحداهــا، بحيــث تنيــب الدائــرة التــي ينعقــد لهــا لاختصــاص الدوائــر الأخــرى 
بإجــراء الحجــز والمزايــدة بالنســبة للأمــوال التــي تقــع فــي نطاقهــا، وتكمــل الدائــرة المنيبــة 

ــن. ــتحقات الدائن ــداد مس ــذ وس ــة التنفي ــع حصيل ــذ بتوزي ــة التنفي معامل

مادة )5(
	1 تســتأنف الأحــكام الصــادرة مــن قاضــي التنفيــذ إلــى محكمــة الاســتئناف التــي تقــع فــي .

نطاقهــا دائــرة التنفيــذ إذا تعلــق بالأمــور التاليــة:
أ( اختصاص دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما.

ب( كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها أو بيعها.
ج( حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.

د( حق الرجحان بين المحكوم لهم.
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هـ( تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما.
و( ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.

ز( أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به.
)ح( مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو في تفسيره.

	2 ــع . ــي تق ــتئناف الت ــة الاس ــى محكم ــذ إل ــي التنفي ــن قاض ــادرة ع ــكام الص ــتأنف الأح تس
فــي نطاقهــا دائــرة التنفيــذ ويتبــع أمامهــا الإجــراءات المقــررة فــي قانــون أصــول المحاكمــات 

ــنة 2001 . ــم )2( لس ــة رق ــة والتجاري المدني
	3 يكــون ميعــاد الطعــن بالاســتئناف ســبعة أيــام فــي الأمــور المســتعجلة، وخمســة عشــر .

يومــاً بالنســبة لباقــي الأمــور.
	4 يســري الميعــاد اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور الحكــم أو القــرار أو الأمــر طبقــاً للأصــول المقــررة .

فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة.
	5 ــه إذا كان . ــى أن ــه، عل ــتئناف في ــة الاس ــت محكم ــى أن تب ــذ إل ــر التنفي ــتئناف يؤخ الاس

الاســتئناف يتعلــق بتأجيــل تنفيــذ الحكــم بالحبــس، يجــب علــى المســتأنف أن يقــدم كفيــا 
يوافــق عليــه قاضــي التنفيــذ.

	6 يعتبــر الاســتئناف بمقتضــى هــذه المــادة مــن الأمــور المســتعجلة وينظــر فيــه تدقيقــاً إلا إذا .
رأت المحكمــة خــاف ذلــك.

مادة )6(
-1 يعــد بالدائــرة جــدول خــاص تقيــد فيــه طلبــات التنفيــذ بالتسلســل الــذي وردت بــه، ويشــمل 
القيــد البيانــات المتعلقــة بســند التنفيــذ مــن حيــث تاريــخ وجهــة إصــداره ومضمونــه، والبيانــات 

المتعلقــة بطالــب التنفيــذ والمنفــذ ضــده والأمــوال المطلــوب التنفيــذ عليهــا.
-2 ينشــأ لــكل طلــب ملــف تــودع فيــه جميــع الأوراق المتعلقــة بــه، ويعــرض الملــف علــى قاضــي 

التنفيــذ قبــل وعقــب كل إجــراء ويثبــت بــه مــا يصــدره مــن أوامــر وقــرارات وأحــكام.

مادة )7(
	1 يقــدم طلــب التنفيــذ مــن صاحــب الحــق المحــدد فــي الســند التنفيــذي أو ممــن يقــوم مقامــه .

. ناً نو قا
	2 تتولى النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود للدوائر الحكومية..

الفصل الثاني
السند التنفيذي وما يتصل به

مادة )8(
	1 لا يجــوز التنفيــذ الجبــري إلا بســند تنفيــذي اقتضــاء لحقــوق مؤكــدة فــي وجودهــا ومحــددة .

فــي أطرافهــا ومعينــة فــي مقدارهــا وحالــة الأداء.
	2 ــرعية . ــة والش ــة والنظامي ــر القضائي ــرارات والأوام ــكام والق ــي الأح ــة ه ــناد التنفيذي الأس

ومحاضــر التســوية القضائيــة والصلــح التــي تصــدق عليهــا المحاكــم النظامية والشــرعية 
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وأحــكام المحكمــن القابلــة للتنفيــذ والســندات الرســمية والعرفيــة وغيرهــا مــن الأســناد 
التــي يعطيهــا القانــون هــذه الصفــة.

مادة )9(
	1 يجــب أن يســبق التنفيــذ تبليــغ المديــن بصــورة مــن الســند التنفيــذي، وذلــك بورقــة تبليــغ .

توقــع مــن مأمــور التنفيــذ وتختــم بخــاتم دائــرة التنفيــذ.
	2 تشــتمل ورقــة التبليــغ بالإضافــة إلــى صــورة الســند التنفيــذي أســماء الأطــراف .

ومواطنهــم ومحــال إقامتهــم وعلــى تكليــف المديــن بالوفــاء بالتزامــه خــال ســبعة أيــام 
مــن تاريــخ التبليــغ إلا أن يكــون الســند التنفيــذي كتســليم الأشــياء التــي يخشــى مــن 

ــداً. ــاً واح ــاد يوم ــون الميع ــا فيك ــا وضياعه تلفه
	3 ــد . ــاء المواعي ــد انقض ــري إلا بع ــذ الجب ــراءات التنفي ــرة إج ــذ مباش ــرة التنفي ــوز لدائ لا يج

المذكــورة فــي البنــد )2( أعــاه مــا لــم يبــادر المديــن بالتنفيــذ اختيــاراً، ومــع ذلــك إذا قامــت 
خشــية مــن تلــف أو ضيــاع أو تهريــب أمــوال المديــن أو غيــر ذلــك مــن العــوارض التــي تعــدم 
محــل التنفيــذ أو تنتقــص منــه، فإنــه يجــوز لدائــرة التنفيــذ وبقــرار مــن قاضــي التنفيــذ 

الحجــز علــى أمــوال المديــن المنقولــة وغيــر المنقولــة قبــل انقضــاء هــذه المواعيــد.

مادة )10(
	1 ــذ . ــي التنفي ــر قاض ــة يأم ــل الإقام ــول مح ــذي مجه ــند التنفي ــي الس ــن ف إذا كان المدي

ــر،  ــارز فــي محــل إقامتــه الأخي بتبليغــه بورقــة تبليــغ تعلــق نســخة منهــا فــي موقــع ب
ونســخه أخــرى فــي ديــوان دائــرة التنفيــذ، وتنشــر النســخة الثالثــة فــي إحــدى الصحــف 

ــة. المحلي
	2 ــن . ــار المدي ــادة )9( إخط ــي الم ــورة ف ــات المذك ــى البيان ــة إل ــغ بالإضاف ــة التبلي ــن ورق تتضم

بالحضــور إلــى دائــرة التنفيــذ فــي غضــون إســبوعين، وإذا لــم يحضــر خــال المــدة المذكــورة، 
ــرة التنفيــذ ستباشــر إجــراءات التنفيــذ. فــإن دائ

	3 إذا لــم يحضــر المديــن خــال المــدة المذكــورة إلــى الدائــرة، يعــد ممتنعــاً عــن التنفيــذ وتباشــر .
دائــر التنفيــذ إجــراءات التنفيــذ الجبــري.

	4 ــن فــي الســند التنفيــذي المنقولــة وغيــر المنقولــة . يجــوز توقيــع الحجــز علــى أمــوال المدي
ــة إلا إذا  ــاء المهل ــل انقض ــا قب ــوز بيعه ــن لا يج ــورة، ولك ــغ المذك ــدة التبلي ــون م ــي غض ف
كان يخشــى مــن تلفهــا أو ضياعهــا مــع مراعــاة المواعيــد والإجــراءات والقواعــد المنصــوص 

عليهــا فــي القانــون.

مادة )11(
	1 علــى دائــرة التنفيــذ، إذا عــرض عليهــا ســداد الديــن عنــد مباشــرتها لإجــراءات التنفيــذ، أن .

تقبضــه مــع إعطــاء مخالصــة وذلــك دون الحاجــة إلــى تفويــض خــاص.
	2 ــي . ــرة ف ــي الدائ ــى أن تمض ــي، عل ــاء الجزئ ــة الوف ــي حال ــاه ف ــد )1( أع ــكام البن ــق أح تطب

ــن. ــي الدي ــتيفاء لباق ــذ اس ــراءات التنفي ــرة إج مباش
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	3 لا يقبل الوفاء بشيكات أو صكوك أو أوراق بنكية إلا إذا كانت مقبولة الدفع..

مادة )12(
	1 مــن حــل قانونــاً أو اتفاقــاً محــل الدائــن فــي حقــه حــل محلــه فيمــا اتخــذ مــن إجــراءات .

التنفيــذ.
	2 يطبــق الحكــم المنصــوص عليــه فــي البنــد )1( أعــاه علــى جميــع الحــالات التــي يطــرأ فيهــا .

عــارض يحــول بــن الدائــن وبــن الاســتمرار فــي متابعــة الإجــراءات كالغيبــة وزوال الأهليــة 
وزوال صفــة مــن كان يمثلــه.

مادة )13(
	1 ــراءات . ــذ إج ــذي وتتخ ــند التنفي ــدده الس ــذي يح ــالأداء ال ــن، ب ــد المدي ــذ ض ــر التنفي يباش

ــة  ــن الأهلي ــن للمدي ــم تك ــإن ل ــون، ف ــاً للقان ــن وفق ــذا المدي ــة ه ــي مواجه ــذ ف التنفي
ــاً. ــه قانون ــوم مقام ــن يق ــة م ــي مواجه ــذ ف ــذ تتخ ــراءات التنفي ــإن إج ــة ف القانوني

	2 ــذ تباشــر فــي مواجهــة مــن يقــوم . ــاً، فــإن إجــراءات التنفي ــن شــخصاً معنوي إذا كان المدي
ــاً. مقامــه قانون

مادة )14(
	1 إذا فقــد المديــن أهليتــه أو توفــي، يباشــر التنفيــذ ضــد مــن يقــوم مقامــه قانونــاً أو ورثتــه .

بعــد عشــرة أيــام مــن تبليغهــم بــالأوراق المتعلقــة بالتنفيــذ.
	2 ــمائهم . ــان أس ــر بي ــم بغي ــن كان لمورثه ــر موط ــي آخ ــة ف ــن جمل ــة المدي ــغ ورث ــوز تبلي يج

ــم. ــخصية وصفاته الش
	3 يكون التنفيذ بقدر الأموال التي تركها المورث..

مادة )15(
إذا أنكــر الورثــة أثنــاء التنفيــذ وضــع يدهــم علــى التركــة أو جــزء منهــا ولــم يكــن ممكنــاً إثبــات 
ــي  ــت ف ــن أن يثب ــى الدائ ــب عل ــرة، وج ــوال ظاه ــى أم ــن للمتوف ــم يك ــمية ول ــندات رس ــك بس ذل

ــك. ــي بذل ــرار قضائ ــى ق ــى التركــة ويحصــل عل ــة عل ــد الورث المحكمــة المختصــة وضــع ي

مادة )16(
لا يجــوز للغيــر أن يــؤدي المطلــوب بموجــب الســند التنفيــذي ولا أن يجبــر علــى أدائــه إلا بعــد إخطــار 

المديــن بالعــزم علــى التنفيــذ قبــل وقوعــه بســبعة أيــام علــى الأقــل.

مادة )17(
للمحكمــة قبــل صــدور الحكــم فــي الأمــور المســتعجلة أو فــي الأحــوال التــي يكــون فيهــا التأخيــر 
ضــاراً بالدائــن أن تأمــر )بنــاء علــى طلــب خطــي مــن الدائــن( بتنفيــذ الحكــم بموجــب مســودته بغيــر 
ــور  ــا ف ــزم بإعادته ــي تلت ــذ الت ــرة التنفي ــودة لدائ ــب المس ــلم الكات ــة يس ــذه الحال ــي ه ــه وف تبليغ
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الانتهــاء مــن التنفيــذ.

مادة )18(
	1 يترتــب علــى صــدور الحكــم بإلغــاء أو نقــض أو إبطــال أو فســخ الســند التنفيــذي )بــأي مــن .

الطــرق التــي يعتمدهــا القانــون( رد جميــع أعمــال التنفيــذ التــي تمــت اســتناداً إلــى ذلــك 
الســند، وإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه.

	2 وفقــاً لأحــكام البنــد )1( أعــاه يكــون لمــن تم التنفيــذ ضــده الحــق فــي اســترداد الأمــوال التــي .
تم التنفيــذ عليهــا وملحقاتهــا ومــا تكبــده مــن مصاريــف دون حاجــة إلــى صــدور حكــم 
جديــد بذلــك، وإذا كان الإلغــاء جزئيــاً، اقتصــر الــرد علــى مــا تعلــق بــه الإلغــاء مــن أمــوال.

	3 لصاحــب الحــق فــي الــرد مطالبــة طالــب التنفيــذ بالتعويضــات عــن الضــرر الــذي لحقــه .
ــذ الباطــل؛ إن كان لهــا مقتضــى. نتيجــة التنفي

الفصل الثالث
تنفيذ الأسناد التنفيذية

الفرع الأول

 تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية
)التنفيذ العادي والمعجل(

مادة )19(
	1 لا يجــوز التنفيــذ الجبــري للأحــكام والقــرارات والأوامــر القضائيــة وأحــكام المحكمــن بعــد .

ــزاً إلا إذا كان  ــتئناف جائ ــا بالاس ــن فيه ــا دام الطع ــة م ــة المختص ــن المحكم ــا م تصديقه
ــي. ــرار القضائ ــم أو الق ــي الحك ــمولاً ف ــون أو مش ــي القان ــه ف ــاً علي ــل منصوص ــذ المعج التنفي

	2 يجوز مع ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية والاحتياطية بمقتضاها..

مادة )20(
ــت  ــا كان ــتعجلة أي ــور المس ــي الأم ــادرة ف ــكام الص ــون للأح ــوة القان ــب بق ــل واج ــذ المعج التنفي

ــة. ــديم كفال ــى تق ــم عل ــي الحك ــص ف ــم ين ــا ل ــا م ــي أصدرته ــة الت المحكم

مادة )21(
التنفيــذ المعجــل بغيــر كفالــة واجــب بقــوة القانــون للأحــكام الصــادرة بتســليم الصغيــر أو رؤيتــه، 

أو بأجــرة الحضانــة أو الرضــاع، أو المســكن للزوجــة، أو النفقــة للمطلقــة أو للأبنــاء أو للوالديــن.

مادة )22(
ــديم  ــرط تق ــة بش ــواد التجاري ــي الم ــادرة ف ــكام الص ــون للأح ــوة القان ــب بق ــل واج ــذ المعج التنفي

ــة. كفال
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مادة )23(
يجــوز للمحكمــة بنــاء علــى طلــب مــن ذي الشــأن أن تأمــر بشــمول حكمهــا بالتنفيــذ المعجــل 
بكفالــة أو بغيــر كفالــة إذا قــدرت رجحــان حــق المحكــوم لــه وكان يخشــى مــن تأخيــر التنفيــذ وقــوع 

أضــرار جســيمة بمصالحــه.

مادة )24(
	1 ــوع . ــد ن فــي الأحــوال التــي لا يجــوز فيهــا تنفيــذ الحكــم إلا بكفالــة تتولــى المحكمــة تحدي

ومقــدار الكفالــة، علــى أن تراعــي كفايتهــا لإزالــة آثــار التنفيــذ المعجــل وإعــادة الحــال إلــى 
مــا كان عليــه إذا تبــن فيمــا بعــد عــدم الأحقيــة فيــه وألغــت محكمــة الاســتئناف الحكــم 

محــل التنفيــذ.
	2 ــة المأمــور . ــذ المعجــل إلا بعــد تقــديم الكفال ــدء فــي التنفي لا يجــوز فــي هــذه الأحــوال الب

بهــا.

مادة )25(
	1 إذا كانــت الكفالــة المأمــور بهــا فــي الحكــم هــي إلــزام المحكــوم لــه بتقــديم كفيــل مقتــدر، .

فــإن الكفيــل يلتــزم بتحريــر الكفالــة، ويكــون المحضــر المشــتمل علــى هــذه الكفالــة بمثابــة 
ســند تنفيــذي قبــل الكفيــل.

	2 إذا كانــت الكفالــة هــي تســليم الشــيء المأمــور بتســليمه فــي الحكــم إلــى حــارس مقتــدر، .
فــإن الحــارس يلتــزم بــأن يحــرر فــي قلــم المحكمــة تعهــداً بقبــول الحراســة والالتــزام بواجباتــه.

مادة )26(
يجــوز للمحكمــة المرفــوع إليهــا الاســتئناف أن تقــرر بنــاء علــى طلــب المحكــوم عليــه وقــف التنفيــذ 
المعجــل إذا كان يخشــى وقــوع ضــرر جســيم مــن التنفيــذ، بالشــروط التــي تراهــا كافيــة لضمــان 

حقــوق المحكــوم لــه.
ــة حــال عــدم تقديمهــا لــدى محكمــة الدرجــة  يجــوز للمحكمــة أن تقيــد التنفيــذ بتقــديم كفال

الأولــى.
ــراه كفيــاً  يجــوز للمحكمــة عندمــا تأمــر بوقــف التنفيــذ أن توجــب تقــديم كفالــة أو تأمــر بمــا ت

بحمايــة حــق المحكــوم لــه.

الفرع الثاني
تنفيذ السندات الرسمية والعرفية والأوراق التجارية

مادة )27(
للدائــن بديــن مــن النقــود )إذا كان دينــه حــال الأداء ومعــن المقــدار وثابتــاً بالكتابــة بســند عرفــي أو 
بســند مصــدق لــدى كاتــب عــدل أو بورقــة مــن الأوراق التجاريــة القابلــة للتظهيــر( أن يراجــع دائــرة 
ــن  ــداع ســند الدي ــاً بإي ــك مقرون ــاً إليهــا بذل ــن بعــد تقديمــه طلب ــل الدي ــذ لتقــوم بتحصي التنفي

الأصلــي.
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مادة )28(
يجــوز للدائــن أن يطلــب مــن دائــرة التنفيــذ تحصيــل دينــه مــن المظهريــن والكفــاء خــال خمســة 

عشــر يومــاً مــن تاريــخ الاحتجــاج إذا كان هــذا الاحتجــاج يتطلبــه القانــون.

مادة )29(
ينقطع التقادم بتقديم طلب التنفيذ وإيداع سند الدين لدى دائرة التنفيذ.

مادة )30(
	1 تبلــغ دائــرة التنفيــذ المديــن بورقــة إخطــار موقعــة مــن مأمــور التنفيــذ ومختومــة بختــم .

الدائــرة ومرفقــاً بهــا صــورة مــن الســند المطلــوب تنفيــذه.
	2 تشــتمل ورقــة الإخطــار علــى تكليــف المديــن بالوفــاء بالديــن أو إبــداء مــا قــد يكــون لديــه .

مــن وجــوه الاعتــراض، وذلــك خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ التبليــغ مــع إنــذاره بــأن الدائــرة 
ســتبادر إلــى التنفيــذ بعــد انقضــاء هــذا الميعــاد دون الوفــاء أو الاعتــراض.

مادة )31(
إذا أقــر المديــن بالديــن أو بقســم منــه، يــدون الإقــرار فــي محضــر التنفيــذ ويوقــع عليــه مــن المديــن 

وقاضــي التنفيــذ، وتقــوم دائــرة التنفيــذ بتنفيــذ مــا جــرى الإقــرار بــه.

مادة )32(
	1 إذا اعتــرض المديــن فــي الميعــاد المحــدد وأنكــر الديــن أو بعضــه أو أنكــر اســتمرار قيامــه فــي .

ــام  ــه، وتق ــكار علي ــع الإن ــا وق ــات م ــة لإثب ــة المختص ــة المحكم ــن بمراجع ــف الدائ ــه، كل ذمت
ــة. ــة والتجاري ــون أصــول المحاكمــات المدني الدعــوى بالإجــراءات المختصــرة وفقــاً لأحــكام قان

	2 إذا كان الديــن محــل الاعتــراض ثابتــاً بســند عرفــي يكــون للاعتــراض أثــر مانــع مــن التنفيــذ .
إلــى أن يتــم الفصــل فــي دعــوى الدائــن مــا لــم يصــدر مــن المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى 

قــرار بالاســتمرار فيــه.
	3 إذا كان الديــن محــل الاعتــراض ثابتــاً بســند مصــدق لــدى كاتــب العــدل أو بورقــة مــن الأوراق .

ــه  ــادر إلي ــب أن تب ــذي يج ــذ ال ــي التنفي ــراض ف ــر الاعت ــر، لا يؤث ــة للتظهي ــة القابل التجاري
الدائــرة مــا لــم يصــدر قــرار مــن المحكمــة المرفــوع إليهــا الدعــوى بوقفــه.

مادة )33(
إذا لــم ينكــر المديــن الديــن ولكنــه أدعــى الوفــاء بجــزء منــه، فــإن دائــرة التنفيــذ تواصــل التنفيــذ 

فــي حــدود مــا أقــر بــه وعلــى المديــن مراجعــة المحكمــة المختصــة لإثبــات مــا يدعيــه.

مادة )34(
	1 إذا لــم يقــدم المديــن الاعتــراض فــي الميعــاد المحــدد، تبــادر دائــرة التنفيــذ إلــى اتخــاذ إجــراءات .

التنفيــذ وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون.
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	2 لقاضــي التنفيــذ قبــول الاعتــراض الــذي يقــدم بعــد الميعــاد فــي حالــة ثبــوت وجــود أعــذار .
للتأخيــر، وفــي هــذه الحالــة تطبــق القواعــد المنصــوص عليهــا فــي المــواد الســابقة.

مادة )35(
ــذت  ــي اتخ ــذ الت ــراءات التنفي ــع إج ــاء جمي ــن إلغ ــوت الدي ــدم ثب ــم بع ــدور الحك ــى ص ــب عل يترت
لاقتضائــه، ويكــون الحكــم ســنداً تنفيذيــاً لإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل التنفيــذ الملغــى، 
كمــا يكــون للمحكــوم لــه فــي هــذا الحكــم الحــق فــي رفــع دعــوى للمطالبــة بالتعويضــات عمــا 

يكــون قــد لحقــه مــن اضــرار ناجمــة عــن أعمــال التنفيــذ التــي اتخــذت ضــده دون حــق.

الفرع الثالث
تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية

مادة )36(
	1 الأحــكام والقــرارات والأوامــر الصــادرة فــي بلــد أجنبــي يجــوز الأمــر بتنفيذهــا في فلســطين .

بنفــس الشــروط المقــررة فــي ذلــك البلــد لتنفيــذ الأحــكام والقــرارات والأوامر الفلســطينية 
فيــه، علــى ألا تتناقــض مــع القوانــن الفلســطينية أو تلحــق ضــرراً بالمصلحــة الوطنيــة 

. لعليا ا
	2 يطلــب الأمــر بتنفيــذ الأحــكام والقــرارات والأوامــر الصــادرة فــي بلــد أجنبــي بدعــوى تقــدم .

ــكام  ــك الأح ــون تل ــى أن تك ــا، عل ــي دائرته ــذ ف ــراد التنفي ــي ي ــة الت ــة البداي ــام محكم أم
والقــرارات والأوامــر مصدقــة مــن الجهــات المختصــة حســب الأصــول.

مادة )37(
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

	1 ــدر . ــي ص ــة الت ــي المنازع ــل ف ــا بالفص ــة وحده ــر مختص ــطين غي ــة فلس ــم دول أن محاك
فيهــا الحكــم أو القــرار أو الأمــر، وأن المحاكــم الأجنبيــة التــي أصدرتــه مختصــة بهــا طبقــاً 

ــي المقــررة فــي قانونهــا. ــي الدول لقواعــد الاختصــاص القضائ
	2 ــي . ــة الت ــون المحكم ــاً لقان ــه طبق ــي ب ــر المقض ــوة الأم ــاز ق ــر ح ــرار أو الأم ــم أو الق أن الحك

ــه. أصدرت
	3 أن الحكــم أو القــرار أو الأمــر لا يتعــارض مــع حكــم أو قــرار أو أمــر ســبق صــدوره مــن محكمة .

فلســطينية، وأنــه لا يتضمــن مــا يخالــف النظــام العــام أو الآداب العامة في فلســطين.

مادة )38(
ــريطة  ــي، ش ــد أجنب ــي بل ــادرة ف ــن الص ــكام المحكم ــى أح ــن )36( و )37( عل ــكام المادت ــري أح تس
ــم  ــون التحكي ــكام قان ــاً لأح ــم طبق ــا التحكي ــوز فيه ــألة يج ــي مس ــادراً ف ــم ص ــون الحك أن يك

ــه. ــول ب ــطيني المعم الفلس
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مادة )39(
	1 ــا . ــر بتنفيذه ــوز الأم ــي يج ــد أجنب ــي بل ــررة ف ــذ والمح ــة للتنفي ــمية القابل ــندات الرس الس

ــة  ــمية القابل ــندات الرس ــذ الس ــد لتنفي ــك البل ــون ذل ــي قان ــررة ف ــروط المق ــس الش بنف
ــطين. ــي فلس ــررة ف ــذ المح للتنفي

	2 يقــدم طلــب الأمــر بالتنفيــذ إلــى رئيــس محكمــة البدايــة التــي يــراد التنفيــذ فــي دائــرة .
اختصاصهــا.

	3 لا يجــوز الأمــر بالتنفيــذ إلا بعــد التحقــق مــن توافــر الشــروط المطلوبــة كرســمية الســند .
وقابليتــه للتنفيــذ وفقــاً لقانــون البلــد الــذي تم فيــه ومــن خلــوه ممــا يخالــف النظــام العــام 

أو الآداب فــي فلســطين.

الفصل الرابع
محل التنفيذ

مادة )40(
	1 التنفيذ لا يرد إلا على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون..
	2 ــذا . ــي ه ــاوون ف ــن متس ــع الدائن ــه، وجمي ــاء بديون ــة للوف ــا ضامن ــن جميعه ــوال المدي أم

ــون. ــاً للقان ــدم طبق ــق التق ــم ح ــه منه ــن كان ل ــان إلا م الضم

مادة )41(
يبــدأ التنفيــذ علــى مــا يملكــه المديــن مــن نقــود ســائلة وعلــى مــا لــه مــن حقــوق لــدى الغيــر، وفــي 

حالــة عــدم كفايتهــا يجــري الحجــز علــى أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولة.

مادة )42(
	1 يجــوز فــي أي حالــة كانــت عليهــا الإجــراءات قبــل إيقــاع البيــع إيــداع مبلــغ مــن النقــود .

مســاو للديــون المحجــوز مــن أجلهــا والمصاريــف، يخصــص للوفــاء بهــا دون غيرهــا، ويترتــب 
علــى هــذا الإيــداع زوال الحجــز عــن الأمــوال المحجــوزة وانتقالــه إلــى المبلــغ المــودع.

	2 إذا وقعــت بعــد ذلــك حجــوز جديــدة علــى المبلــغ المــودع، فــا يكــون لهــا مــن أثــر فــي حــق .
مــن خصــص لهــم المبلــغ.

مادة )43(
	1 ــه تقــل عــن قيمــة الأمــوال المحجــوز عليهــا، جــاز . ــت قيمــة الحــق المحجــوز مــن أجل إذا كان

للمديــن أن يطلــب مــن قاضــي التنفيــذ الحكــم بصفــة مســتعجلة بقصــر الحجــز علــى 
بعــض هــذه الأمــوال، ويكــون ذلــك بإجــراءات التكليــف بالحضــور، يختصــم فيهــا جميــع 

ــق. ــأي طري ــا للطعــن ب ــن ولا يكــون الحكــم الصــادر قاب الدائنــن الحاجزي
	2 ــن . ــم م ــتيفاء حقوقه ــي اس ــة ف ــق الأولوي ــن ح ــن الحاجزي ــون للدائن ــة يك ــذه الحال ــي ه ف

ــا. ــز عليه ــر الحج ــي يقص ــوال الت الأم
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مادة )44(
	1 ــر . ــة وغي ــة المنقول ــوال العام ــى الأم ــرى عل ــذ أخ ــراءات تنفي ــاذ إج ــز ولا اتخ ــوز الحج لا يج

ــوال  ــة أو أم ــات المحلي ــة أو الهيئ ــن العام ــخاص الاعتباري ــة أو للأش ــي للدول ــة الت المنقول
ــا. ــة لأداء أعماله ــاف المخصص الأوق

	2 ــة . ــة عام ــة لمنفع ــون مخصص ــي تك ــة الت ــوال الدول ــع أم ــة جمي ــوال العام ــمل الأم تش
ــوزراء. ــس ال ــن مجل ــرار م ــوم أو ق ــون أو مرس ــى قان ــل أو بمقتض بالفع

مادة )45(
لا يجــوز الحجــز ولا اتخــاذ إجــراءات تنفيــذ أخــرى علــى المنشــآت والأدوات والمهمــات المخصصــة لإدارة 

المرافــق العامــة أو لتقــديم خدمــة عموميــة للجمهــور.

مادة )46(
ــبب  ــاج بس ــا الاحتج ــري عليه ــر إلا إذا كان أج ــندات الأم ــيكات وس ــص والش ــز البوال ــوز حج لا يج

ــة للانتقــال. ــر قابل ــي أي حــال غي ــن إفــاس حاملهــا أو أصبحــت ف عــدم تأديتهــا أو أعل

مادة )47(
	1 ــن . ــم والمقيم ــاق عليه ــزم بالإنف ــرته المل ــراد أس ــن وأف ــزم المدي ــا يل ــى م ــز عل ــوز الحج لا يج

ــة  ــخ والنظاف ــة: كأدوات الطب ــة للمعيش ــاب والأدوات الضروري ــراش والثي ــن الف ــه م مع
ــهر. ــدة ش ــذاء لم ــن الغ ــم م ــا يلزمه ــك م ــام، وكذل ــظ الطع وحف

	2 لا يجــوز الحجــز علــى الــدار المملوكــة للمديــن والتــي يســكنها مــع أســرته، ولا علــى الأرض .
التــي يملكهــا وذلــك بالقــدر الضــروري والــازم لمعيشــته هــو وأســرته مــا لــم تكــن الــدار أو 

الارض ســبباً للمديونيــة.
	3 يعود تقدير اللزوم في الحالتين لقاضي التنفيذ..

مادة )48(
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة:

	1 ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه..
	2 إنــاث الماشــية اللازمــة لانتفــاع المديــن فــي معيشــته هــو وأســرته، ومــا يلــزم لغــذاء هــذه .

الماشــية لمــدة موســم زراعــي واحــد.
	3 المعــدات والآلات والماشــية اللازمــة لزراعــة المديــن لأرضــه إذا كان مزارعــاً، وكذلــك مــا يلــزم .

لغــذاء هــذه الماشــية لمــدة موســم زراعــي واحــد.
	4 مقــدار البــذور والأســمدة التــي تكفــي لزراعــة المديــن لأرضــه التــي اعتــاد زراعتهــا إذا كان .

مزارعــاً، وذلــك لمــدة موســم زراعــي واحــد.

مادة )49(
ــة أو  ــاً للنفق ــة مؤقت ــررة أو المرتب ــغ المق ــن المبال ــاء م ــه القض ــم ب ــا يحك ــى م ــز عل ــوز الحج لا يج
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الصــرف منهــا فــي غــرض معــن، ولا علــى الأمــوال الموهوبــة أو الموصــى بهــا لتكــون نفقــة إلا بمقــدار 
الربــع وفــاء لديــن نفقــة مقــررة.

مادة )50(
ــن  ــا م ــوز حجزه ــا لا يج ــز عليه ــواز الحج ــدم ج ــتراط ع ــع اش ــا م ــى به ــة أو الموص ــوال الموهوب الأم
ــن نفقــة  ــة أو الوصيــة- إلا لدي ــن نشــأ دينهــم قبــل الهب ــه، الذي ــه أو الموصــى ل دائنــي الموهــوب ل

ــع. مقــررة وبمقــدار الرب

مادة )51(
لا يجــوز الحجــز علــى الأجــور والرواتــب والمكافــآت وملحقاتهــا مــن عــاوات وبــدلات ومــا يســتحق 
مــن معاشــات ومكافــآت أو مــا يقــوم مقامهــا )وفقــاً لقانــون التقاعــد العــام( إلا بمقــدار الربــع، وفــي 

حالــة تزاحــم الديــون تكــون لديــون النفقــة المقــررة أولويــة فــي الاســتيفاء.

مادة )52(
	1 يجــب علــى الموظــف المختــص بدفــع الرواتــب والأجــور والمكافــآت ومــا فــي حكمهــا )بصفتــه .

ــرة التنفيــذ خــال أســبوع مــن تبليغهــا لــه بتوقيــع الحجــز  شــخصاً ثالثــا( أن يخطــر دائ
ــن، ويعلمهــا بــكل تبــدل  بقيامــه بإجــراء الحجــز، وأن يبــن مقــدار الراتــب المخصــص للمدي

يطــرأ علــى وظيفــة المديــن وراتبــه.
	2 فــإذا لــم يقتطــع مــن الراتــب مــا هــو مقــرر حجــزه قانونــاً أو اقتطعــه ناقصــاً، تحصــل دائــرة .

ــه  ــي قطع ــر ف ــذي قص ــغ ال ــرى المبل ــه الأخ ــن أموال ــور أو م ــك المأم ــب ذل ــن رات ــذ م التنفي
وتوقيفــه دون أن تكــون مضطــرة للحصــول علــى حكــم عليــه بذلــك، وللمأمــور الحــق فــي 

الرجــوع علــى المديــن بمــا حصــل منــه.

مادة )53(
	1 لا يجــوز الحجــز علــى حــق المؤلــف وإنمــا يجــوز الحجــز بمــا لا يتجــاوز النصــف علــى نســخ .

ــد الغيــر. المصنــف الــذي تم نشــره أو علــى ثمنهــا تحــت ي
	2 لا يجــوز الحجــز علــى المصنفــات التــي يمــوت صاحبهــا قبــل نشــرها، مــا لــم يثبــت بصفــة .

قاطعــة أنــه اســتهدف نشــرها.

مادة )54(
لا يجوز حجز وبيع الأشياء التالية مستقلة عن المال غير المنقول وإنما تحجز وتباع معه:

	1 ــتغلاله . ــه واس ــودة لخدمت ــه والمرص ــتقرة في ــول والمس ــر المنق ــال غي ــة بالم ــولات المتصل المنق
ــه. ــت ل ــا خصص ــتعملة فيم ــون مس ــرط أن تك بش

	2 ــزارع . ــل الم ــة لعم ــياء اللازم ــن الأش ــا م ــات وغيره ــل والآلات والأدوات والحيوان ــا النح خلاي
ــل. والمعام

	3 التأمينات العينية وحقوق الارتفاق..
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مادة )55(
يجــب علــى الدائــن أن يدفــع ســلفاً جميــع النفقــات والمصاريــف اللازمــة لمباشــرة التنفيــذ علــى أن 

تحصــل فيمــا بعــد مــن المديــن.

مادة )56(
ــائل  ــي المس ــا أو ف ــروا فيه ــذ أو نظ ــراءات التنفي ــروا إج ــن باش ــن الذي ــاة ولا الموظف ــوز للقض لا يج
ــوا  ــاركة- أن يتقدم ــوه المش ــن وج ــه م ــأي وج ــك ب ــن ذل ــيء م ــي ش ــاركوا ف ــا أو ش ــة عنه المتفرع

ــاً. ــع باط ــم وإلا كان البي ــق غيره ــهم أو بطري ــدة بأنفس للمزاي

مادة )57(
لا يجــوز للمحامــن الذيــن باشــروا إجــراءات التنفيــذ لمصلحــة موكليهــم والموكلــن عــن المديــن أن 

يتقدمــوا للمزايــدة بأنفســهم أو بطريــق غيرهــم وإلا كان البيــع باطــا.

الفصل الخامس
منازعات التنفيذ وإشكالاته

مادة )58(
	1 ــه دون الدخــول فــي أســاس . يقصــد بمنازعــات التنفيــذ الإشــكالات المتعلقــة بالتنفيــذ ذات

الشــيء المنفــذ عليــه، ويفصــل فيهــا قاضــي التنفيــذ بموجــب نــص فــي القانــون، ويترتــب 
علــى الفصــل فيهــا أن يصبــح التنفيــذ جائــزاً أو غيــر جائــز، صحيحــاً أو باطــاً.

	2 ــور . ــاً للأم ــاره قاضي ــتعجلة باعتب ــذ المس ــات التنفي ــي منازع ــذ ف ــي التنفي ــل قاض يفص
المســتعجلة، ويترتــب علــى رفــع المنازعــة المســتعجلة وقــف إجــراءات التنفيــذ التــي رفعــت 
ــند  ــي الس ــن ف ــام المدي ــب اختص ــا، ويج ــل فيه ــم الفص ــى أن يت ــوى ال ــا الدع بخصوصه
ــى  ــب عل ــم، وج ــم يختص ــإذا ل ــره، ف ــن غي ــة م ــت مرفوع ــوى إذا كان ــي الدع ــذي ف التنفي
القاضــي أن يكلــف المدعــي باختصامــه فــي ميعــاد يحــدده لــه، فــاذا لــم ينفــذ مــا أمــر بــه 

ــول الدعــوى. القاضــي جــاز الحكــم بعــدم قب
	3 يجــب الفصــل فــي منازعــات التنفيــذ المســتعجلة فــي الجلســة الأولــى المحــددة لنظرهــا، .

فــإذا وجــد مــا يســتوجب التأجيــل، فــإن علــى القاضــي أن يقــرر وبحســب ظــروف الحالــة 
ــذ  ــذ، أو متابعــة الســير فــي إجــراءات التنفي المعروضــة: إمــا الاســتمرار فــي وقــف التنفي
ــه يجــب الفصــل فــي المنازعــة خــال  ــة. وفــي جميــع الأحــوال فإن ــدون كفال ــة أو ب بكفال

شــهرين علــى الأكثــر مــن تاريــخ رفعهــا.
	4 ــم يحكــم قاضــي . ــب علــى رفــع أي دعــوى مســتعجلة أخــرى وقــف التنفيــذ مــا ل لا يترت

ــف. ــذ بالوق التنفي
	5 لا يســري حكــم البنــد )4( أعــاه علــى أول منازعــة تنفيــذ مســتعجلة تقــام مــن المديــن فــي .

الســند التنفيــذي إذا لــم يكــن قــد اختصــم فــي المنازعة الســابقة.
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مادة )59(
يترتــب علــى القــرار الصــادر بشــطب دعــوى التنفيــذ المســتعجلة لغيــاب الخصــوم وعلــى الحكــم 
ببطــان إجراءاتهــا أو بعــدم قبولهــا أو بــأي حكــم آخــر ينهــي خصومتهــا دون الفصــل فيهــا- زوال 

الأثــر الموقــف للتنفيــذ المترتــب علــى رفعهــا.

مادة )60(
إذا خســر المدعــي فــي دعــاوى التنفيــذ المســتعجلة دعــواه، جــاز لقاضــي التنفيــذ أن يحكــم عليــه 

بالرســوم والمصاريــف وأتعــاب المحامــاة.

مادة )61(
	1 يجــوز أن تبــدأ منازعــة التنفيــذ المســتعجلة عنــد مباشــرة التنفيــذ فــي هيئــة إشــكال .

بطلــب إجــراء وقتــي بطلــب وقــف إجــراء مســتعجل، ويكــون علــى القائــم بالتنفيــذ فــي 
ــه،  ــاط دون أن يتم ــبيل الاحتي ــى س ــه عل ــي في ــذ أو أن يمض ــف التنفي ــة أن يوق ــذه الحال ه
مــع تكليــف الخصــوم فــي الحالتــن الحضــور أمــام قاضــي التنفيــذ ولــو بميعــاد ســاعة وفــي 
ــق  ــات حصــول هــذا التكليــف فــي المحضــر فيمــا يتعل ــد الضــرورة، ويكفــي إثب ــه عن منزل

برافــع الطلــب.
	2 علــى القائــم بالتنفيــذ أن يحــرر صــوراً مــن محضــره بقــدر عــدد الخصــوم وصــورة لدائــرة .

التنفيــذ يرفــق بهــا أوراق التنفيــذ والمســتندات التــي يقدمهــا إليــه الطالــب، وعلــى قلــم 
دائــرة التنفيــذ قيــد الطلــب يــوم تســليم الصــورة فــي الســجل الخــاص بذلــك.

	3 يطبــق علــى الطلــب جميــع القواعــد المنصــوص عليهــا فــي المــواد الســابقة بشــأن دعــاوى .
منازعــات التنفيــذ المســتعجلة.

مادة )62(
لا يترتــب علــى العــرض الحقيقــي وقــف التنفيــذ إذا كان العــرض محــل نــزاع، مــا لــم يأمــر قاضــي 

التنفيــذ بوقــف التنفيــذ مؤقتــاً مــع إيــداع المعــروض أو المبلــغ الــذي يرتئيــه. 

الباب الثاني
طرق وإجراءات التنفيذ

الفصل الأول
التنفيذ المباشر

مادة )63(
لا يجــوز تنفيــذ الالتزامــات التــي لا يكــون محلهــا مبلغــاً مــن النقــود جبــراً إلا إذا كان ذلــك ممكنــاً 

قانونــاً. 
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مادة )64(
	1 إذا لــم يذعــن المديــن فــي الســند التنفيــذي ويســلم برضــاه الشــيء المعــن واجب التســليم .

ولــم يكــن ذلــك الشــيء ظاهــراً للعيــان، وعجــز المديــن عــن تقــديم أدلــة كافيــة علــى تلفــه 
أو هلاكــه أو ضياعــه، يجــوز حبســه وفقــاً لإجــراءات الحبــس المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

القانــون.
	2 لا تطبــق أحــكام البنــد )1( أعــاه إذا كان عــدم التســليم ناشــئاً عــن ســبب لا يــد للمديــن .

فيــه.

مادة )65(
	1 ــذ . ــرة التنفي ــوم دائ ــل، تق ــن العم ــن ع ــع المدي ــن إذا امتن ــيء مع ــل ش ــزام بعم ــي الالت ف

ــن. ــة المدي ــى نفق ــل عل ــذا العم ــذ ه بتنفي
	2 يســدد الدائــن نفقــات العمــل المطلــوب تنفيــذه ســلفاً إذا كانــت طبيعــة الالتــزام تســمح .

بذلــك، علــى أن تحصــل هــذه النفقــات مــن المديــن بعــد التنفيــذ وتــرد للدائــن، فــإذا امتنــع 
ــذا  ــم له ــراء تندبه ــطة خب ــذ بواس ــرة التنفي ــا دائ ــات، تقدره ــذه النفق ــن أداء ه ــن ع الدائ

الغــرض وتتولــى تحصيلهــا مــن المديــن بحجــز أموالــه وبيعهــا وفقــاً لأحــكام القانــون.

مادة )66(
إذا أخــل المديــن بالتزامــه بالامتنــاع عــن عمــل بموجــب ســند تنفيــذي نافــذ فــي مواجهتــه ورفــض 
إزالــة مــا وقــع منــه مخالفــاً لالتزامــه، تقــوم دائــرة التنفيــذ بإزالــة مــا وقــع مخالفــاً علــى نفقــة 

المديــن، وتطبــق بالنســبة لنفقــات الإزالــة الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــادة )65(

مادة )67(
تبــدل اليــد الــذي يقــع بعــد الحكــم لا يؤثــر فــي المعامــات التنفيذيــة، فالمحــل المتعلــق بــه الســند 
التنفيــذي يخلــى ويســترد مــن أي يــد كانــت، وإذا وجــد أشــخاص آخــرون غيــر المحكــوم عليــه مقيمين 
ــرة التنفيــذ مدعــن أن إقامتهــم ليســت تبعــاً للمحكــوم  فــي المحــل الواجــب إخــاؤه وراجعــوا دائ
عليــه ولا هــي بإعــارة أو إيجــار منــه وأبــرزوا أوراقــاً تثبــت اســتقلالهم بالإقامــة عنــه، يمهلــون مــدة 
مناســبة يوقــف فيهــا التنفيــذ ليراجعــوا المحكمــة المختصــة للحصــول منهــا علــى ســند بذلــك، 

وتتــم المعاملــة التنفيذيــة بحســب مــا يتضمنــه قــرار المحكمــة المذكــورة.

مادة )68(
إذا كان فــي المحــل الــذي تم إخــاؤه أمــوال تخــص المنفــذ ضــده ورفــض اســتلامها وكان أمــر المحافظــة 
ــذ  ــرة التنفي ــة دائ ــرورة مراجع ــول بض ــب الأص ــه حس ــري تبليغ ــه يج ــة، فإن ــتلزم نفق ــا يس عليه
خــال مهلــة معينــة لاســتلامها، فــإذا لــم يلتــزم بذلــك، تبــاع بالمزايــدة وتقتطــع مــن أثمانهــا قبــل 

كل شــيء نفقــات المحافظــة والمزايــدة ويحفــظ الباقــي أمانــه لــه.
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مادة )69(
إذا أخلــت دائــرة التنفيــذ محــاً وســلمته إلــى طالــب التنفيــذ ثــم أعــاد المنفــذ ضــده وضــع يــده 
علــى ذلــك المحــل دون أن يكــون هنــاك ســبب قانونــي كالتملــك مــن جديــد نتيجــة لعقــد مــع طالــب 
التنفيــذ أو كالإرث منــه أو أي ســبب قانونــي آخــر، تقــوم دائــرة التنفيــذ بالمعامــات التنفيذيــة ثانيــة 

ويكــون المنفــذ ضــده عرضــة للعقوبــة بمقتضــى أحــكام قانــون العقوبــات.

الفصل الثاني
التنفيذ بطريق الحجز

الفرع الأول

حجز مال المدين لدي شخص ثالث
مادة )70(

	1 يجــوز لــكل دائــن بيــده ســند تنفيــذي أن يطلــب مــن دائــرة التنفيــذ حجــز مــا يكــون لمدينــه .
مــن نقــود وأمــوال وديــون لــدى شــخص ثالث.

	2 يتنــاول الحجــز كل ديــن ينشــأ للمديــن فــي ذمــة المحجــوز لديــه إلــى وقــت التقريــر بمــا فــي .
ذمتــه مــا لــم يكــن موقعــاً علــى ديــن بذاتــه.

مادة )71(
	1 يجــوز حجــز بــدل إيجــار أمــوال المديــن المنقولــة وغيــر المنقولــة كمــا يجــوز حجــز أجرتــه .

عــن الأعمــال والخدمــات الخصوصيــة التــي يكــون مســتخدماً بهــا علــى ألا يحجــز أكثــر مــن 
ربعهــا.

	2 ــة . ــورة مخالف ــع بص ــع وق ــار إذا كان الدف ــدل الإيج ــع ب ــه دف ــتأجر بأن ــاء المس ــمع ادع لا يس
للشــروط المدرجــة فــي عقــد الإيجــار المصــدق أو بصــورة مخالفــة لعــرف البلــدة وعاداتهــا 

إلا إذا ثبــت الدفــع علــى حــدة.

مادة )72(
	1 ــد شــخص ثالــث يجــري الحجــز بإخطــاره . عندمــا تكــون الأمــوال المطلــوب حجزهــا فــي ي

ــات الآتيــة: ــه موقعــة مــن مأمــور التنفيــذ وتشــتمل علــى البيان ورقــة حجــز تبلــغ إليــه بذات
أ- صورة من السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه.
ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

ج- �منــع الشــخص الثالــث المحجــوز لديــه عــن الوفــاء بمــا فــي يــده إلــى المديــن المحجــوز 
عليــه أو تســليمه إيــاه مــع تعيــن المحجــوز عليــه تعيينــاً نافيــاً للجهالــة.

د- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام.
	2 لا يجــوز لدائــرة التنفيــذ تبليــغ ورقــة الحجــز إلا إذا أودع طالــب الحجــز خزانــة الدائــرة مبلغــاً .

ــغ  ــى أصــل التبلي ــداع عل ــا فــي الذمــة ويؤشــر بالإي ــر بم ــاً لأداء رســم محضــر التقري كافي
وصورتــه.
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مادة )73(
-1 يمتنــع علــى الشــخص الثالــث بمجــرد تبليغــه بالحجــز أن يســلم للمديــن مــا تحــت يــده لــه مــن 
أمــوال أو أن يفــي لــه بمــا فــي ذمتــه مــن ديــون، فــإذا أخــل بذلــك قــام التزامــه فــي مواجهــة الحاجــز 
بــأن يــؤدي إليــه مــا أداه مــن أمــوال للمديــن أو مــا يعــادل قيمتهــا، وتقــوم دائــرة التنفيــذ بتنفيــذ 

هــذا الالتــزام جبــراً بالطــرق والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.
-2 مــع ذلــك فإنــه يجــب علــى الشــخص الثالــث رغــم الحجــز أن يفــي للمديــن المحجــوز عليــه، وأن 
يســلمه الأمــوال التــي يمنــع القانــون الحجــز عليهــا أو مــا يزيــد مــن الأمــوال التــي فــي ذمتــه عــن 

الحقــوق المحجــوز مــن أجلهــا بغيــر حاجــة إلــى حكــم بذلــك.

مادة )74(
	1 يكــون إبــاغ الحجــز إلــى المديــن بورقــة تبليــغ تبلــغ إليــه بحســب الأصــول، وتشــتمل علــى .

صــورة مــن ورقــة الحجــز المبلغــة إلــى الشــخص الثالــث المحجــوز لديــه.
	2 علــى دائــرة التنفيــذ تبليــغ الحجــز إلــى المديــن خــال الســبعة أيــام التاليــة لتبليغــه إلــى .

ــى  ــة إل ــز المبلغ ــة الحج ــن ورق ــورة م ــى ص ــغ عل ــة التبلي ــتمل ورق ــث وتش ــخص الثال الش
ــه. الشــخص الثالــث المحجــوز لدي

مادة )75(
	1 ــي . ــا قاض ــز أم ــع الحج ــب رف ــوى بطل ــع الدع ــه أن يرف ــى أموال ــوز عل ــن المحج ــوز للمدي يج

التنفيــذ الــذي يتبعــه ولا يحتــج علــى الشــخص الثالــث برفــع هــذه الدعــوى إلا إذا أبلغــت 
إليــه.

	2 يترتــب علــى إبــاغ الشــخص الثالــث بالدعــوى منعــه مــن الوفــاء للحاجــز إلا بعــد الفصــل .
. فيها

مادة )76(
	1 يجــب علــى الشــخص الثالــث أن يقــر بمــا فــي حيازتــه مــن أمــوال المديــن وبمــا فــي ذمتــه لــه .

مــن ديــون بمقتضــى محضــر يجــري تحريــره فــي دائــرة التنفيــذ خــال العشــرة أيــام التاليــة 
لتبليغــه بالحجــز، ويذكــر بالمحضــر بيانــاً مفصــاً بالأمــوال التــي تحــت يــده وبالديــون التــي 
فــي ذمتــه موضحــاً مقدارهــا وســندها وأســباب انقضائهــا إن كانــت قــد انقضــت )كمــا 
ــره أو صــوراً منهــا  ــودع الأوراق المؤيــدة لتقري يبــن( جميــع الحجــوزات الموقعــة تحــت يــده، وي

مصدقــاً عليهــا.
	2 لا يعفي الشخص الثالث من واجب إقراره أن يكون غير مدين للمدين المحجوز عليه..

مادة )77(
	1 إذا لــم يقــر الشــخص الثالــث بمــا فــي ذمتــه علــى الوجــه وفــي الميعــاد المبينــن فــي المــادة .

ــاز  ــرار، ج ــد الإق ــا لتأيي ــه إيداعه ــب علي ــي الأوراق الواج ــة أو أخف ــر الحقيق ــر غي )76( أو اق
الحكــم عليــه للدائــن الحاجــز بالمبلــغ المحجــوز مــن أجلــه، وذلــك بدعــوى ترفــع فــي مواجهتــه 
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وبالأوضــاع المعتــادة للتقاضــي أمــام قاضــي التنفيــذ الــذي يتبعــه.
	2 ــب . ــا يطل ــوى وبم ــف الدع ــث بمصاري ــخص الثال ــزام الش ــوال إل ــع الأح ــي جمي ــب ف يج

ويســتحق مــن التعويضــات المترتبــة علــى تقصيــره أو تأخيــره.

مادة )78(
	1 يجــب علــى الشــخص الثالــث بعــد ســبعة أيــام مــن تاريــخ إقــراره أن يســلم إلــى دائــرة .

التنفيــذ الأمــوال والديــون التــي أقــر بهــا أو مــا يفــي منهــا بحــق الحاجــز.
	2 يحــق للشــخص الثالــث خصــم المصاريــف التــي أنفقهــا مــن الديــن المترتــب فــي ذمتــه .

بعــد إقرارهــا مــن قاضــي التنفيــذ.
	3 إن كان المــال ممــا يخشــى تلفــه أو هلاكــه، فيتــم تســليمه لدائــرة التنفيــذ خــال يــوم واحــد .

ــودع الثمــن  ــام بحــد أقصــى ببيعــه بمــزاد علنــي، وي ــة أي ــرة التنفيــذ خــال ثلاث وتقــوم دائ
لــدى دائــرة التنفيــذ.

مادة )79(
إذا لــم يســلم الشــخص الثالــث الأمــوال التــي أقــر بهــا فــي الميعــاد المحــدد فــي المــادة )78(، يكــون 
ــرة التنفيــذ أن تحجــز هــذه الأمــوال أو مــا يعــادل قيمتهــا مــن أمــوال الشــخص الثالــث،  علــى دائ
وتباشــر بيعهــا بالطــرق والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون لاقتضــاء حقــوق الدائــن 

الحاجــز.

الفرع الثاني
التنفيذ بحجز المنقول لدي المدين وبيعه

مادة )80(
فــي التنفيــذ بحجــز أمــوال المديــن المنقولــة يعــن مأمــور التنفيــذ أحــد المعاونــن أو الكتبــة فــي 

دائــرة التنفيــذ لتنفيــذ معاملــة الحجــز.

مادة )81(
	1 ــم . ــذ والقائ ــب التنفي ــع كات ــده أو م ــادة )80( وح ــب الم ــن بموج ــز المع ــور الحج ــل مأم ينتق

بالتنفيــذ إلــى المــكان الــذي توجــد فيــه الأمــوال المطلــوب حجزهــا، ويوقــع الحجــز علــى هــذه 
الأمــوال طبقــاً لقــرار قاضــي التنفيــذ بموجــب محضــر يجــري تحريــره فــي مــكان توقيعــه 

بحضــور شــاهدين اثنــن.
	2 يشــتمل المحضــر فضــاً عــن البيانــات الواجــب ذكرهــا فــي أوراق القائمــن بالتنفيــذ علــى .

مــا يأتــي:
أ-  ذكر السند التنفيذي الذي يتم الحجز بمقتضاه.

ــات  ــن عقب ــه م ــا لقي ــراءات وم ــن إج ــز م ــور الحج ــه مأم ــام ب ــا ق ــز وم ــكان الحج ب- �م
ــأنها. ــي ش ــذه ف ــا اتخ ــز وم ــاء الحج ــات أثن واعتراض

ــل، مــع ذكــر نوعهــا وأوصافهــا ومقدارهــا ووزنهــا أو  ــان الأمــوال المحجــوز بالتفصي ج- بي
ــب. ــا بالتقري ــان قيمته ــها، وبي مقاس
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مادة )82(
	1 إذا كان الحجــز علــى مصوغــات أو ســبائك مــن ذهــب أو فضــة أو معــدن نفيــس أو احجــار .

ــوزن وتبــن أوصافهــا بالدقــة فــي محضــر الحجــز. كريمــة أو أي مجوهــرات أخــرى، فيجــب أن ت
	2 تقيم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب مأمور الحجز..
	3 يجــوز بهــذه الطريقــة تقييــم الأشــياء الفنيــة الأخــرى كاللوحــات والتحــف والرســومات .

الفنيــة والمقتنيــات الأثريــة بنــاء علــى طلــب مأمــور الحجــز أو الحاجــز أو المحجــوز عليــه.
	4 يرفق في جميع الأحوال تقرير الخبير بمحضر الحجز..
	5 ــا، . ــا أو تقييمه ــاه لوزنه ــن )1( و)3( أع ــي البندي ــواردة ف ــياء ال ــل الأش ــال نق ــى الح إذا اقتض

ــام. ــك فــي المحضــر مــع وصــف الأخت ــوم وأن يذكــر ذل فيجــب أن توضــع فــي حــرز مخت

مادة )83(
ــا أو  ــد إدراكه ــة بع ــل الزراعي ــائر المحاصي ــة وس ــروات الناضج ــه والخض ــار والفواك ــز الثم ــوز حج يج
جنيهــا ولــو لــم تنقــل مــن البيــادر لحفظهــا فــي المخــازن، إذا كانــت الأشــياء المحجــوزة ممــا يخشــى 
تلفهــا أو كانــت قيمتهــا لا تتحمــل نفقــات المحافظــة عليهــا، فلقاضــي التنفيــذ ان يقــرر بيعهــا فــي 

الحــال صيانــة لمصلحــة الطرفــن.

مادة )84(
	1 ــام متتاليــة وعلــى مأمــور . ــوم أو أي ــوم واحــد، جــاز إتمامــه فــي ي ــم يتــم الحجــز فــي ي إذا ل

ــى أن  ــزم للمحافظــة علــى الأمــوال المحجــوزة والمطلــوب حجزهــا إل الحجــز أن يتخــذ مــا يل
ــى المحضــر كلمــا توقفــت إجــراءات الحجــز. ــع عل يتــم الحجــز، ويجــب التوقي

	2 لقاضــي التنفيــذ إذا اقتضــى الحــال أن يــأذن لمأمــور الحجــز بالاســتمرار فــي إجــراءات الحجــز .
بعــد ســاعات العمــل القانونيــة أو فــي أيــام العطــل الرســمية إلــى أن يتــم الحجــز.

مادة )85(
	1 يقــوم مأمــور الحجــز بحجــز أمــوال المطلــوب التنفيــذ ضــده أينمــا وجدهــا متــى تحقــق أنهــا .

لــه ولــو كان المحــل المطلــوب حجــز الأمــوال فيــه ليــس بمحــل إقامتــه أو كان آخــرون مــن غيــر 
أفــراد عائلتــه يقيمــون معــه فيــه.

	2 إذا ظهــر لمأمــور الحجــز أن تلــك الأمــوال هــي لشــخص آخــر غيــر المطلــوب التنفيــذ ضــده، .
فيجــب عليــه ألا يتعــرض لحجزهــا وأن ينظــم محضــراً بواقــع الحــال يجــري عرضــه علــى 
قاضــي التنفيــذ، ولقاضــي التنفيــذ بعــد فحــص الأمــر أن يقــرر عــدم التنفيــذ علــى هــذه 
الأمــوال، أو التنفيــذ عليهــا إذا كان الظاهــر يرجــح أنهــا مملوكــة للمديــن. ويكــون للآخريــن 
الحــق فــي مراجعــة القضــاء واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لإثبــات حقوقهــم فــي 

الأشــياء المحجــوزة.
	3 ــوز . ــددوا( والمحج ــن )إذا تع ــع الحاجزي ــز أو جمي ــى الحاج ــترداد عل ــوى الاس ــع دع ــب أن ترف يج

عليــه، وأن تشــمل لائحــة الدعــوى علــى بيــان وافٍ لأدلــة الملكيــة، ويرفــق بهــا المســتندات 
ــدة لهــا. المؤي
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	4 يترتب على رفع دعوى الاسترداد الأولى وقف البيع..

مادة )86(
الأمــوال التــي يضــع )المطلــوب التنفيــذ ضــده( يــده عليهــا فــي محــل إقامتــه، تعد-بحســب الأصل- 
مملوكــة لــه، فيتــم حجزهــا دون الالتفــات إلــى مــا يــورده هــو أو أي شــخص ثالــث مــن الاعتراضــات 
لأجــل اســتبعادها كلهــا أو بعضهــا مــن الحجــز مــا لــم يبــرز حكمــاً أو قــراراً صــادراً مــن محكمــة أو 

وثيقــة إشــعار بتأخيــر التنفيــذ منظمــة قبــل تاريــخ الحكــم بســند التنفيــذ.

مادة )87(
إذا حصــل الحجــز بحضــور المطلــوب التنفيــذ ضــده تســلم لــه صــورة مــن محضــر الحجــز، فــإن كان 

الحجــز فــي غيبتــه وجــب تبليغــه بالمحضــر خــال ثلاثــة أيــام علــى الأكثــر.

مادة )88(
	1 ــا هــو محــدد . ــى الأمــوال المحجــوزة وفقــاً لم ــي تقتضــي تعيــن حــارس عل فــي الأحــوال الت

فــي المــادة )89(، يعــن مأمــور الحجــز الحــارس المذكــور ويقــوم باختيــاره إذا لــم يــأت الحاجــز أو 
المحجــوز ضــده بشــخص مقتــدر، ويجــب تعيــن المحجــوز عليــه إذا طلــب ذلــك إلا إذا خيــف 

التبديــد وكان لذلــك أســباب معقولــة تذكــر فــي المحضــر.
	2 ــون فــي خدمــة الحاجــز أو مأمــور الحجــز ولا أن يكــون . لا يجــوز أن يكــون الحــارس ممــن يعمل

ــى الدرجــة الرابعــة. ــاً أو صهــراً لأيهمــا إل زوجــاً أو قريب

مادة )89(
إذا لــم يجــد مأمــور الحجــز فــي مــكان الحجــز مــن يقبــل الحراســة يختــاره الحاجــز ومأمــور الحجــز 
ــب  ــراً وج ــن حاض ــم يك ــا إذا ل ــا، أم ــه إياه ــد برفض ــة ولا يعت ــه بالحراس ــراً كلف ــن حاض وكان المدي
عليــه أن يختــم علــى الأمــوال المحجــوزة فــي محلهــا إن كان ذلــك ملائمــاً أو ينقلهــا أو يودعهــا عنــد 
شــخص عــدل يقبــل الحراســة يختــاره الحاجــز أو مأمــور الحجــز، وإن تعــذر ذلــك وجــب عليــه أن يرفــع 

الأمــر إلــى قاضــي التنفيــذ لاتخــاذ الإجــراء المناســب.

مادة )90(
ــض  ــع أو رف ــع عــن التوقي ــإن امتن ــه ف ــه صــورة من ــلم ل ــز وتس ــى محضــر الحج ــع الحــارس عل يوق
ــه إلــى قاضــي التنفيــذ  اســتلام الصــورة وجــب علــى مأمــور الحجــز أن يرفــع الأمــر فــي اليــوم ذات
ليأمــر بتبليغــه بالمحضــر بإجــراءات التبليــغ القانونيــة خــال أربــع وعشــرين ســاعة، وعلــى مأمــور 

الحجــز إثبــات كل ذلــك فــي المحضــر.

مادة )91(
	1 يســتحق الحــارس غيــر المديــن أجــراً عــن حراســته ويكــون لهــذا الأجــر امتيــاز علــى الأمــوال .

المحجــوز عليهــا.
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	2 يقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه..

مادة )92(
	1 إذا وجــد مأمــور الحجــز أن الأمــوال المطلــوب حجزهــا قــد ســبق الحجــز عليهــا وجــب عليــه .

أن يجــرد هــذه الأمــوال ويثبتهــا فــي محضــر ويحجــز علــى مــا لــم يســبق حجــزه ويجعــل 
حــارس الحجــز الأول حارســاً عليهــا إن كانــت فــي نفــس المحــل.

	2 ــن . ــز الأول والمدي ــى الحاج ــر إل ــى الأكث ــي عل ــوم التال ــي الي ــررة ف ــر المح ــغ المحاض ــري تبلي يج
ــز الأول. ــت الحج ــي أوقع ــذ الت ــرة التنفي ــراً ودائ ــن حاض ــم يك ــارس إذا ل والح

	3 ــاً . ــن مع ــل الدين ــوزة لأج ــا محج ــابق حجزه ــوال الس ــون الأم ــاغ أن تك ــى الإب ــب عل يترت
ــز الأول. ــه الحاج ــزل عن ــو ن ــي ول ــز الثان ــة الحاج ــاً لمصلح ــز قائم ــى الحج ويبق

مادة )93(
إذا وقــع الحجــز علــى المنقــولات باطــاً فــا يؤثــر ذلــك علــى الحجــوزات اللاحقــة علــى نفــس المنقولات 

إذا وقعــت صحيحــة فــي ذاتها.

مادة )94(
ــن  ــع الحاجزي ــاء جمي ــا إلا برض ــك حجزه ــن لا يف ــن متعددي ــل دائن ــن قب ــوزة م ــن المحج ــوال المدي أم
وموافقتهــم، وإذا أهمــل الحاجــز الأول تعقــب معامــات التنفيــذ وإيصالهــا وانتهائهــا فــي مدتهــا 

ــرة عليهــا. ــب المثاب ــة جــاز لأي حاجــز آخــر أن يطل القانوني

مادة )95(
زوائد الأموال المحجوزة الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكماً.

مادة )96(
	1 يعتبــر الحجــز كأن لــم يكــن إذا لــم يتــم البيــع خــال شــهرين مــن تاريــخ توقيعــه إلا إذا كان .

البيــع قــد أوقــف بمقتضــى القانــون أو بحكــم المحكمــة أو باتفــاق الخصــوم.
	2 لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على شهرين من تاريخ الاتفاق..
	3 لقاضــي التنفيــذ عنــد الاقتضــاء أن يأمــر بمــد الميعــاد لمــدة تزيــد علــى شــهرين، ولــه أيضــاً .

إذا كانــت الأمــوال المحجــوزة ممــا يخشــى تلفهــا أو كانــت قيمتهــا لا تتحمــل نفقــات المحافظة 
ــوص  ــاد المنص ــد بالميع ــن دون التقيي ــة الطرف ــال لمصلح ــي الح ــا ف ــر ببيعه ــا أن يأم عليه

عليــه فــي البنــد )1( أعــاه وبالميعــاد المقــرر فــي المــادة التاليــة.

مادة )97(
لا يجــوز إجــراء البيــع إلا بعــد مضــي ســبعة أيــام علــى الأقــل مــن تاريــخ تســليم صــورة محضــر 
الحجــز للمديــن أو تبليغــه بــه، ولا يجــوز إجــراؤه إلا بعــد مضــي يــوم علــى الأقــل مــن تاريــخ إتمــام 

إجــراءات الإعــان والنشــر عــن البيــع المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.
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مادة )98(
	1 عنــد مباشــرة بيــع أمــوال المطلــوب التنفيــذ ضــده المحجــوزة ينشــر أمــر البيــع فــي صحيفة .

يوميــة أو أكثــر وفــي ديــوان دائــرة التنفيــذ خــال أســبوعين إلا إذا كانــت قيمــة الأمــوال لا 
ــق  ــذ تعلي ــي عندئ ــف فيكف ــع صح ــل البي ــي مح ــن ف ــم يك ــر أو ل ــات النش ــل نفق تتحم

إعــان عــن البيــع فــي ديــوان دائــرة التنفيــذ وفــي محــل وجــود الأمــوال.
	2 يــدرج فــي الإعــان جنــس ونــوع الأمــوال التــي ســتباع ووصفهــا بالإجمــال ومــكان المزايــدة .

ووقتهــا.
	3 يحفــظ فــي ملــف التنفيــذ نســخة مــن الصحيفــة ومــن ورقــة الإعــان والمحاضــر المحــررة .

بشــأنه.
	4 يؤخذ من كل من يشترك في المزايدة تأميناً بمعدل عشرة بالمائة..

مادة )99(
تجــري المزايــدة فــي الأمــوال المحجــوزة فــي أقــرب ســوق للمحــل الــذي حجــزت فيــه ولدائــرة التنفيــذ 

أن تختــار محــاً آخــر للبيــع تقتضيــه ماهيــة تلــك الأمــوال.

مادة )100(
	1 فــي الوقــت المعــن بالإعــان للبيــع بالمزايــدة العلنيــة لا يبــدأ مأمــور الحجــز الإجــراءات إلا بعد .

أن يجــرد الأمــوال المحجــوزة ويحــرر محضــراً بذلــك ويبــن فيــه مــا يكــون قــد نقــص منهــا.
	2 عدم حضور الحاجز والمحجوز عليه لا يمنع المزايدة ولا يتسبب في تأخيرها..
	3 يجــري البيــع بالمزايــدة بــأن يضــع مأمــور الحجــز الأمــوال المحجــوزة ويعلــن عنهــا بواســطة .

ــك  ــراً بذل ــرر محض ــرر ويح ــدل المق ــي الب ــا ف ــى طالبه ــلمها إل ــا ويس ــم يبيعه ــادي ث المن
يوقعــه والحاضــرون ذوو العلاقــة ويذكــر فيــه جميــع إجــراءات البيــع ومــا لقيــه أثناءهــا مــن 
ــم  ــه وغيابه ــوز علي ــز والمحج ــور الحاج ــأنها وحض ــي ش ــذه ف ــا اتخ ــات وم ــات وعقب اعتراض

ــه البيــع واســم المشــتري وتوقيعــه. ــذي تم ب والثمــن ال

مادة )101(
إذا لــم يدفــع المشــتري الثمــن فــوراً تطــرح الأمــوال المحجــوزة مجــدداً للبيــع علــى عهدتــه، وتجــري 
المزايــدة فــي الحــال إذا كان الأمــر مســتطاعاً، ولا يســتفيد المشــتري النــاكل مــن الزيــادة فــي الثمــن 
ولكنــه يتحمــل الفــرق بــن الثمــن الــذي عرضــه والثمــن المدفــوع أخيــراً مــع النفقــات الإضافيــة 
التــي تســبب فيهــا ويعتبــر محضــر البيــع ســنداً تنفيذيــاً بالنســبة إليــه بفــرق الثمــن وبالنفقــات 

المذكــورة.

مادة )102(
	1 إذا لــم يحصــل البيــع بالمزايــدة فــي اليــوم المعــن فــي محضــر الحجــز وفــي الإعــان يرجــأ .

ليــوم آخــر وتعــاد إجــراءات الإعــان علــى الوجــه المبــن فــي المــواد الســابقة، ويبلــغ المحجــوز 
عليــه بالشــهادة المثبتــة للإعــان قبــل البيــع بيــوم واحــد علــى الأقــل.
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	2 إذا كان إرجــاء البيــع بالمزايــدة راجعــاً إلــى عــدم تقــدم أحــد للشــراء تبــاع الأمــوال المحجــوزة .
فــي المزايــدة الجديــدة لمــن يتقــدم لشــرائها ولــو بثمــن أقــل ممــا قــدرت بــه فــي أوراق الحجــز.

مادة )103(
إذا كانــت الأمــوال المــراد بيعهــا متعــددة وبيــع منهــا مــا يكفــي لســداد الديــن وفائدتــه والنفقــات 

يجــب توقيــف المزايــدة ورد الأشــياء الباقيــة لصاحبهــا.

مادة )104(
	1 يجــوز بيــع الأمــوال المحجــوزة لأجــل ديــن عــادي ولــو كانــت محجــوزة لأجــل ديــن ممتــاز وفــي .

هــذه الحالــة يســتوفي اولاً أصحــاب الديــون الممتــازة حقوقهــم ثــم يدفــع الباقــي لأصحــاب 
الديــون العاديــة.

	2 يجــوز بيــع الأمــوال الموضوعــة تأمينــاً لديــن إذا تبــن أن قيمتهــا تزيــد علــى الديــن المؤمــن، .
وطلــب صاحــب الديــن العــادي بيعهــا ويشــترط فــي ذلــك:

أ(   ألا تفتح المزايدة عليها بمبلغ أقل من الدين المؤمن.
ب( �أن يدفــع عنــد تمــام البيــع إلــى أصحــاب الديــون الممتــازة حقوقهــم ثــم يدفــع الباقــي 

إلــى صاحــب الديــن العــادي.

مادة )105(
يجــب علــى دائــرة التنفيــذ أن تمضــي فــي البيــع بنــاء علــى طلــب الحاجــز إذا قــررت المحكمــة إســقاط 
دعــوى الاســترداد أو ردهــا طبقــاً لقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة أو إذا اعتبــرت كأن لــم 
تكــن أو حكــم بعــدم قبولهــا أو بطــان لائحتهــا أو ســقوط الخصومــة فيهــا أو قبــول تركهــا أو أي 
حكــم آخــر ينهــي خصومتهــا دون الفصــل فــي موضوعهــا ولــو كان هــذا الحكــم قابــاً للاســتئناف.

مادة )106(
إذا رفعــت دعــوى اســترداد ثانيــة مــن مســترد آخــر أو كان قــد ســبق رفعهــا مــن المســترد نفســه 
ــة أو  ــاص المحكم ــدم اختص ــا أو بع ــدم قبوله ــقاطها أو بع ــم بإس ــن أو حك ــم تك ــرت كأن ل واعتب
ببطــان لائحتهــا أو بســقوط الخصومــة فيهــا أو بقبــول تركهــا فــا يوقــف البيــع إلا إذا قــرر قاضــي 

التنفيــذ وقفــه لأســباب هامــة.

الفرع الثالث
حجز الأسهم والسندات والحوالات والإيرادات والحصص وبيعها

مادة )107(
الأســهم والســندات والحــوالات الموجــودة فــي حــوزة المديــن يكــون حجزهــا بالأوضــاع المقــررة لحجــز 
المنقــول إذا كانــت لحاملهــا أو قابلــة للتــداول بطريــق التحويــل أو التظهيــر أو مــا شــابه ذلــك مــن 

الطــرق والوســائل الفنيــة التــي يعتمدهــا القانــون لتــداول الأوراق الماليــة.
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مادة )108(
	1 ــا . ــروطة لحامله ــم أو المش ــررة للاس ــن والمح ــوزة المدي ــي ح ــودة ف ــندات الموج ــهم والس الأس

ــخاص  ــن الأش ــة أي م ــي ذم ــتحقة ف ــاح المس ــص الأرب ــة وحص ــرادات المرتب ــك الإي وكذل
المعنويــن وحقــوق الموصــن فــي الشــركات تحجــز بالأوضــاع المقــررة لحجــز الأمــوال فــي يــد 

ــث. ــخص ثال ش
	2 ــن . ــئولة ع ــة المس ــم والجه ــررة للاس ــندات المح ــهم والس ــدرت الأس ــي أص ــة الت ــزم الجه تلت

ســداد الإيــرادات وحصــص الأربــاح وحقــوق الموصــن، شــركة كانــت أو أي شــخص معنــوي 
آخــر، وبمجــرد تبليغهــا بالحجــز بصفتهــا شــخصاً ثالثــاً بــأن تضــع شــرحاً علــى قيــد هــذه 

الأوراق يقضــي بعــدم نقلهــا لاســم آخــر.
	3 يترتــب علــى حجــز الحقــوق المشــار إليهــا فــي البنــد )1( أعــاه حجــز ريعهــا ومــا اســتحق .

منهــا إلــى يــوم البيــع.

مادة )109(
تبــاع الأســهم والســندات وغيرهــا ممــا نــص عليــه فــي المادتــن الســابقتين بواســطة إحــدى الجهــات 
ــاً التــي يعينهــا قاضــي التنفيــذ بنــاء علــى طلــب يقدمــه إليــه طالــب الحجــز  المتخصصــة قانون

ويبــن قاضــي التنفيــذ فــي قــراره مــا يلــزم اتخــاذه مــن إجــراءات الإعــان.

الفرع الرابع
حجز الأموال غير المنقولة وبيعها

أولا: إجراءات الحجز والقيود والإخطارات المتعلقة بها
مادة )110(

	1 ــدم . ــن مق ــن الدائ ــب م ــى طل ــاءً عل ــة بن ــر المنقول ــن غي ــوال المدي ــى أم ــذ عل ــون التنفي يك
ــص. ــذ المخت ــي التنفي لقاض

	2 ــن . ــدار الدي ــه ومق ــذي وتاريخ ــند التنفي ــوع الس ــان ن ــن بي ــب الدائ ــن طل ــب أن يتضم يج
ــن وبيــان وصــف الأمــوال غيــر المنقولــة  ــه وتاريــخ تبليــغ الســند للمدي المطلــوب الوفــاء ب
المــراد حجزهــا بذكــر موقعهــا ومســاحتها وحدودهــا وأرقامهــا وغيــر ذلــك ممــا يفيــد فــي 

ــارية. ــن الس ــا للقوان ــا وفق تعيينه
	3 للدائــن الحــق فــي اســتصدار قــرار مــن قاضــي التنفيــذ للبحــث والتحــري عــن أيــة أمــوال .

غيــر منقولــة يملكهــا الدائــن لــدى الجهــات المختصــة.
	4 يبدأ التنفيذ بناءً على قرار يصدر عن قاضي التنفيذ..
	5 ــك . ــد تل ــى قي ــارة عل ــع إش ــرار لتض ــذا الق ــأن به ــة ذات الش ــذ الجه ــرة التنفي ــر دائ تخط

ــة  ــود التملكي ــة القي ــا هي ــا م ــي جوابه ــح ف ــر ولتوض ــا لآخ ــن إفراغه ــاً م ــوال منع الأم
ــوال. ــك الأم ــة بتل المتعلق

مادة )111(
	1 يجــوز حجــز وبيــع أمــوال المديــن غيــر المنقولــة الجائــز حجزهــا قانونــاً وفــاءً لديــن محكــوم .
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بــه أو مربــوط بســند واجــب التنفيــذ ولــو لــم تكــن مســجلة فــي دوائــر التســجيل علــى 
أن تراعــى الشــروط الآتيــة:

أ-   أن يطلب الدائن إلى دائرة الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المدين.
ــا  ــدم له ــد أن يق ــاص بع ــجل خ ــي س ــب ف ــي الطل ــجيل الأراض ــرة تس ــد دائ ب- �أن تقي
الدائــن صــورة مصدقــة مــن الحكــم أو الســند الــذي بيــده وأي أوراق أو ســندات أخــرى 

يطلبهــا مديــر الأراضــي مــع دفــع الرســوم الواجبــة.
ج- �يجــري التحقيــق فــي تصرفــات المديــن المــراد التنفيــذ عليــه علــى الوجــه المحــدد فــي 

القوانــن والأنظمــة المتعلقــة بمعامــات التســجيل الجديــدة.
	2 يباشــر بعــد ذلــك التنفيــذ علــى هــذه الأمــوال وفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا .

القانــون وتخصــم دائــرة التنفيــذ مــن ثمنهــا مــا أنفقــه الدائــن علــى معامــات التســجيل 
وتقــوم بســداده لــه.

مادة )112(
ــابقتين  ــن الس ــى المادت ــتناداً إل ــة اس ــات الواقع ــار بالمعام ــة إخب ــن بورق ــذ المدي ــرة التنفي ــغ دائ تبل
وتخطــره بأنــه إذا لــم يبــادر إلــى ســداد دينــه خــال شــهر مــن تاريــخ تبليغــه بورقــة الإخطــار فإنهــا 

ستباشــر بالتنفيــذ لبيــع أمــوال غيــر المنقولــة المحــددة بورقــة الإخطــار.

مادة )113(
	1 بانقضــاء الميعــاد المشــار إليــه فــي المــادة الســابقة دون أن يقــوم المديــن بســداد دينــه تقــوم .

ــرة التنفيــذ بمعاملــة وضــع اليــد بانتقــال مأمــور الحجــز إلــى المحــل الموجــود فيــه المــال  دائ
غيــر المنقــول وينظــم محضــراً يوقــع عليــه هــو والشــهود ويبــن فيــه نــوع المحجــوز عليــه 
ــة  ــه أو القري ــن في ــي الكائ ــم الح ــاحته واس ــدار مس ــتملاته ومق ــدوده ومش ــه وح وأوصاف
ــق  ــة الوثائ ــا هي ــه وم ــة المزورعــات وزمــن إداركهــا والأشــخاص الســاكنين في ورقمــه وحال
ــر  ــب تقدي ــوز بحس ــال المحج ــدرة للم ــة المق ــم والقيم ــي إقامته ــا ف ــتندون إليه ــي يس الت

مأمــور الحجــز مــع خبيــر أو أكثــر.
	2 تســلم صــورة مــن محضــر وضــع اليــد إلــى المديــن المنفــذ ضــده إذا كان حاضــراً، ويبلــغ بــه .

فــي اليــوم التالــي علــى الأكثــر إذا تم وضــع اليــد فــي غيبتــه.

مادة )114(
	1 تلحق بالأموال غير المنقولة ثمارها وإيراداتها عن المدة التالية لوضع اليد عليها..
	2 ــز أن . ــن الحاج ــن الدائ ــب م ــى طل ــاء عل ــه أو بن ــاء نفس ــن تلق ــواء م ــذ س ــي التنفي لقاض

يكلــف أحــداً مــن مأمــوري الحجــز أو غيرهــم مــن موظفــي دائــرة التنفيــذ حصــاد المحصــولات 
وجنــي الثمــار وبيعهــا,

	3 تبــاع الثمــار والمحصــولات بالمزايــدة أو بــأي طريقــة أخــرى يــأذن بهــا قاضــي التنفيــذ ويــودع .
الثمــن فــي خزينــة دائــرة التنفيــذ.

	4 ــرة التنفيــذ ألا تعيــق الوصــل إلــى الأمــوال غيــر المنقولــة مــن قبــل المســتأجر أو . علــى دائ
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الدائــن المضمــون بحقــوق علــى المحصــول فــي المــال غيــر المنقــول لأهــداف رعايــة أو حصــاد 
المحصــول.

مادة )115(
	1 إذا لــم يكــن المــال غيــر المنقــول مؤجــراً اعتبــر المديــن حارســاً عليــه إلــى أن يتــم بيعــه مــا .

لــم يقــرر قاضــي التنفيــذ عزلــه مــن الحراســة أو تحديــد ســلطاته عليهــا.
	2 للمديــن الســاكن فــي العقــار المحجــوز أن يبقــى ســاكناً فيــه دون أجــرة إلــى أن يتــم البيــع .

وعليــه إخــاؤه فــور تمــام البيــع.
	3 ــة . ــر المنقــول المحجــوز مؤجــراً اعتبــرت الأجــرة المســتحقة عــن المــدة التالي ــال غي إذا كان الم

لوضــع اليــد محجــوزة تحــت يــد المســتأجر وذلــك بمجــرد تكليفــه مــن دائــرة التنفيــذ بعــدم 
دفعهــا للمديــن.

مادة )116(
	1 ــوق . ــي بحق ــدة يف ــنة واح ــي س ــة ف ــر المنقول ــن غي ــوال المدي ــه أم ــا تغل ــي م إذا كان صاف

الدائــن الحاجــز وفــوض لهــذا الدائــن أمــر الاســتيلاء علــى المحاصيــل المذكــورة، يصــدر قاضــي 
التنفيــذ أمــراً بتأخيــر بيــع هــذه الأمــوال، فــإذا حجــز علــى المحاصيــل المذكــورة لقــاء ديــن 
ــن الحاجــز أن يســتوفي دينــه منهــا بصــورة منظمــة أو طــرأ بعــد  ــاز وتعــذر علــى الدائ ممت
هــذا التفويــض أي حــادث منعــه مــن اســتيفاء حقوقــه فيجــوز لــه أن يطلــب بيــع الأمــوال 
مجــدداً ولا يــؤدي تأخيــر البيــع بالصــورة المذكــورة إلــى رفــع الحجــز علــى الأمــوال المذكــورة 

بــل تبقــى محجــوزة إلــى أن يتــم وفــاء الديــن المحجــوزة مــن أجلــه كامــاً.
	2 ــن إذا أمهــل، وان بيــع أموالــه . ــه أمــوالاً يمكــن أن يوفرهــا لدفــع الدي ــن أن لدي إذا ادعــى المدي

غيــر المنقولــة مــع مراعــاة جميــع ظــروف القضيــة يوقعــه فــي ضيــق غيــر مناســب فعلــى 
قاضــي التنفيــذ أن يدعــو الفريقــن ويســمع أقوالهمــا فــإذا اقتنــع بصحــة ادعــاء المديــن 
أصــدر قــراراً بتأخيــر البيــع لمــدة أقصاهــا ســتة أشــهر أو بدفــع الديــن المحجــوزة مــن أجلــه 
أقســاطاً خــال المــدة التــي تقررهــا المحكمــة مــع بقــاء الحجــز علــى تلــك الأمــوال إلــى أن 

يتــم وفــاء الديــن كامــاً.

مادة )117(
ــر  ــه غي ــن أموال ــأن يبيــع أو يفــرغ للآخري ــن ب ــأذن للمدي يجــوز لقاضــي التنفيــذ بقــرار يصــدره أن ي
المنقولــة المحجــوزة بشــرط أن يقتطــع مــن ثمنهــا حــن البيــع أو الفــراغ قيمــة الديــن المحكــوم بــه 

مــع الرســوم والنفقــات.

مادة )118(
أصحــاب الديــون الذيــن لــم تؤمــن ديونهــم بالمــال غيــر المنقــول الــذي وضــع تأمينــاً لديــن شــخص 
آخــر يجــوز لهــم أن يحجــزوا عليــه ويبيعــوه ولــو لــم يكــن قــد حــل أجــل الديــن المؤمــن بالمــال غيــر 
المنقــول المذكــور، وفــي حالــة بيعــه يدفــع أولاً الديــن المؤمــن عليــه بالمــال غيــر المنقــول وفقــاً لســند 
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التأمــن ومــا زاد عــن ذلــك يدفــع للحاجزيــن الآخريــن وفقــاً لهــذا القانــون.

قائمة شروط البيع والاعتراض عليها 

مادة )119(
تنظيم قائمة بشروط بيع الأموال غير المنقولة المحجوزة 

	1 ــع . ــروط بي ــة بش ــد قائم ــع الي ــخ وض ــن تاري ــاً م ــن يوم ــال ثلاث ــذ خ ــرة التنفي ــم دائ تنظ
ــوزة. ــة المحج ــر المنقول ــوال غي الأم

	2 يجب أن تشمل هذه القائمة على البيانات الآتية:.
أ-      بيان السند التنفيذي الذي حصل وضع اليد بمقتضاه.

ب-   تاريخ إخطار المدين بقرار الحجز وتاريخ وضع اليد وإخطار المدين به.
ج-    �تعيــن الأمــوال غيــر المنقولــة المحجــوزة فــي محضــر وضــع اليــد مــع بيــان نوعهــا 

وأوصافهــا وموقعهــا وحدودهــا ومســاحتها.
د-    شروط البيع والثمن الأساسي المحدد في محضر وضع اليد.

هـ- � تجزئــة الأمــوال غيــر المنقولــة المحجــوزة إلــى صفقــات إن كان لذلــك محــل مــع ذكــر 
الثمــن الأساســي لــكل صفقــة.

و-   بيان تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ المزايدة.

مادة )120(
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية:

	1 شهادة بيان الضرائب والرسوم المقررة على الأموال غير المنقولة المحجوزة..
	2 السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه..
	3 قرار قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز وإخطار المدين به..
	4 محضر وضع اليد وإخطار المدين به..
	5 شهادة من الدائرة المختصة بالقيود التملكية المتعلقة بهذه الأموال..

مادة )121(
	1 علــى دائــرة التنفيــذ خــال الأيــام الثلاثــة التاليــة لتنظيــم قائمــة شــروط البيــع أن تبلــغ .

بــه المديــن المحجــوز عليــه والدائــن الحاجــز وجميــع الدائنــن الــذي وضــع المــال المحجــوز تأمينــا 
لديونهــم قبــل صــدور قــرار الحجــز والتأشــير بــه طبقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 

)110(
	2 تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية:.

أ-   تاريخ تنظيم قائمة شروط البيع.
ب- تعيين الأموال غير المنقولة المجوزة على وجه الإجمال وبيان ثمنها الأساسي.

ج- �تاريــخ الجلســة المحــددة للنظــر فيمــا يحتمــل تقديمــه مــن الاعتراضــات علــى القائمــة 
ــدة وســاعة انعقادهــا فــي حالــة عــدم تقــديم  وبيــان ســاعة انعقادهــا وتاريــخ المزاي
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اعتراضــات علــى القائمــة.
	3 يجــري إخطــار المعلــن إليــه بالاطــاع علــى القائمــة وإبــداء مــا قــد يكــون لديــه مــن أوجــه .

البطــان أو الملاحظــات بطريــق الاعتــراض عليهــا قبــل الجلســة المشــار إليهــا فــي البنــد )2( 
أعــاه بثلاثــة أيــام علــى الأقــل وإلا ســقط الحــق فيهــا.

مادة )122(
يحــدد فــي قائمــة شــروط البيــع جلســة نظــر الاعتراضــات علــى القائمــة أمــام قاضــي التنفيــذ 
علــى أن تكــون بعــد انقضــاء ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ انقضــاء الميعــاد المشــار إليــه فــي المــادة )121( 
ولا تقــل المــدة بــن هــذه الجلســة وجلســة المزايــدة عــن ثلاثــن يومــاً ولا تزيــد علــى ســتين يومــاً، فــإذا 
لــم تقــدم اعتراضــات اعتبــر تحديــد أولــى هاتــن الجلســتين كأن لــم يكــن واتخــذت إجــراءات الإعــان 

عــن المزايــدة.

مادة )123(
	1 تعلــن دائــرة التنفيــذ عــن تنظيــم القائمــة بالنشــر فــي إحــدى الصحــف المحليــة اليوميــة .

ــبعة  ــام الس ــال الأي ــك خ ــرة وذل ــوان الدائ ــات بدي ــدة للإعلان ــة المع ــي اللوح ــق ف وبالتعلي
التاليــة للتبليغــات المشــار إليهــا فــي المــادة )121(، ويــودع محضــر التعليــق ونســخة مــن 

الصحيفــة ملــف التنفيــذ فــي الســبعة أيــام التاليــة للإعــان المذكــور.
	2 يكون لكل شخص حق الاطلاع على قائمة شروط البيع بدائرة التنفيذ..

مادة )124(
	1 ــادة )121( . ــة والمشــار اليهــم فــي الم ــن والدائنــن وأي أطــراف أخــرى معني ــى المدي يجــب عل

ــات  ــر الاعتراض ــدد لنظ ــة المح ــى الجلس ــابقة عل ــراءات الس ــي الإج ــان ف ــه البط ــداء أوج إب
وإبــداء جميــع الملاحظــات علــى شــروط البيــع بطريــق الاعتــراض علــى قائمــة شــروط البيــع 
ــقط  ــل وإلا س ــى الأق ــام عل ــة أي ــا بثلاث ــددة لنظره ــة المح ــل الجلس ــذ قب ــرة التنفي ــدى دائ ل

حقهــم فــي التمســك بهــا.
	2 لــكل ذي مصلحــة غيــر مــن ورد ذكرهــم فــي البنــد )1( اعــاه إبــداء مــا لديــه مــن أوجــه .

البطــان أو مــن الملاحظــات بطريــق الاعتــراض علــى القائمــة أو بطريــق التدخــل عنــد نظــر 
الاعتــراض.

ثالثاً: إجراءات البيع بالمزايدة
مادة )125(

	1 ــا . ــي نطاقه ــار ف ــع العق ــي يق ــذ الت ــرة التنفي ــى دائ ــادة )4( تتول ــرره الم ــا تق ــاة م ــع مراع م
ــه. ــدة علي ــراء المزاي إج

	2 يحــدد قاضــي التنفيــذ بالدائــرة تاريــخ جلســة المزايــدة بنــاء علــى طلــب أي مــن الدائنــن .
ــك إلا بعــد  ــر بذل ــدة )121(، ولا يصــدر أم ــي الم ــة أخــرى المشــار إليهــم ف وأي أطــراف معني
التحقــق مــن الفصــل فــي جميــع الاعتراضــات المقدمــة علــى القائمــة فــي الميعــاد بأحــكام 
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واجبــة النفــاذ.
	3 ــدة . ــخ المزاي ــدة )121( بتاري ــوارد ذكرهــم فــي الم ــغ الأشــخاص ال ــذ بتبلي ــرة التنفي تقــوم دائ

ــام علــى الأقــل. ــخ المحــدد لذلــك بســبعة أي ومكانهــا وذلــك قبــل التاري

مادة )126(
لا عبــرة لأي نــوع مــن الاتفاقــات التــي قــد يتفــق عليهــا الطرفــان لإجــراء المزايــدة خلافــاً للشــروط 
القانونيــة التــي نــص عليهــا فــي هــذا القانــون، وكل اتفــاق مــن هــذا القبيــل يعــد باطــاً علــى أنــه 

يجــوز للمديــن أن يصــرف النظــر عــن التبليغــات التــي منحــه إياهــا القانــون.

مادة )127(
	1 تعلــن دائــرة التنفيــذ بالنشــر والتعليــق عــن المزايــدة قبــل اليــوم المحــدد لإجرائهــا بثلاثــن .

يومــاً.
	2 فــي المحــال التــي يصــدر فيهــا أكثــر مــن جريــدة تنشــر الإعلانــات فــي جريــدة واحــدة أو أكثــر .

حســب مقتضيــات الحــال وتعلــق نســخ منهــا فــي ديــوان دائــرة التنفيــذ وعلــى بــاب العقــار 
المحجــوز وفــي أي محــل يزدحــم فيــه النــاس، أمــا إذا كان المــال غيــر المنقــول المعــروض للبيــع 

ذا قيمــة كبيــرة فلدائــرة التنفيــذ الإعــان عــن ذلــك بطــرق إضافيــة أخــرى،
	3 يجــب أن يتضمــن الإعــان بيــان جميــع أوصــاف المــال غيــر المنقــول وحالاتــه المحققــة عنــد .

ــروط  ــدة وش ــن للمزاي ــت المع ــهرتهما والوق ــن وش ــماء الطرف ــان أس ــع بي ــد م ــع الي وض
الاشــتراك بهــا.

	4 بعــد تنظيــم قائمــة المزايــدة وإعــان الأمــر يجــب أن ينــادي المنــادي أو مأمــور الحجــز للقيــام .
بهــذا العمــل ثــاث مــرات علــى الأقــل فــي المحــال التــي يزدحــم فيهــا النــاس وفــي المحــل 

الكائــن فيــه العقــار ثــم تــدرج الكيفيــة علــى ظهــر القائمــة.

مادة )128(
ــع  ــا أن يدف ــول فيه ــب الدخ ــن يرغ ــى كل م ــا وعل ــان عنه ــخ الإع ــن تاري ــدة م ــاح المزاي ــر افتت يعتب
ــن  ــاً بقيمــة عشــرة فــي المئــة مــن الثمــن الأساســي المحــدد فــي القائمــة، وبانقضــاء الثلاث تأمين
ــك فــي قائمــة  ــدرج ذل ــر وي ــدل الأكث ــب منهــم بالب ــى الطال ــة إل ــة مؤقت ــع إحال يومــاً يحــال المبي

ــذ. ــور التنفي ــه مأم ــدق علي ــدة ويص المزاي

مادة )129(
	1 بعــد الإحالــة المؤقتــة تعلــن الكيفيــة مــرة ثانيــة ويتضمــن هــذا الإعــان بيانــاً بإتمــام إجــراء .

الإحالــة المؤقتــة وبيــان قيمــة بــدل المزايــدة الأخيــرة وتاريــخ ووقــت إجــراء المزايــدة العلنيــة 
الأخيــرة، واعتبــاراً مــن تاريــخ هــذا الإعــان الثانــي يعتبــر أن المزايــدة افتتحــت للمــرة الثانيــة 
ــغ  ــاً يبل ــع تأمين ــأن يدف ــا ب ــول فيه ــب الدخ ــن يرغ ــزم م ــاً ويلت ــر يوم ــة عش ــدة خمس لم

خمســة فــي المئــة مــن البــدل المقــرر فــي الإحالــة المؤقتــة.
	2 فــي التاريــخ المحــدد بالإعــان الثانــي تجــرى المزايــدة العلنيــة بــن الطرفــن الموجوديــن، ويقــرر .
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ــدل  ــول بالب ــر المنق ــال غي ــب الم ــذي طل ــتري ال ــة للمش ــة القطعي ــذ الإحال ــي التنفي قاض
الأكثــر، ويــودع هــذا القــرار بملــف التنفيــذ.

مادة )130(
	1 فــي اليــوم التالــي لصــدور القــرار بالإحالــة القطعيــة يبلــغ المديــن بورقــة إخبــار بمــا وصلــت .

إليــه المزايــدات الأخيــرة وبقــرار الإحالــة القطعيــة، ويخطــر بأنــه يترتــب عليــه أن يدفــع أو 
أن يحضــر إلــى دائــرة التســجيل لتقريــر البيــع والفــراغ فــي حضــور المأمــور المختــص وذلــك 
ــم يســدد  ــة ول ــإذا انقضــت هــذه المهل ــار، ف ــخ الإخب خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاري
المديــن دينــه ولــم يقــم برضــاه بمعاملــة تقريــر البيــع أو الفــراغ للمشــتري يكتــب لدائــرة 

التســجيل بلــزوم إجــراء معاملــة البيــع أو الفــراغ للمشــتري.
	2 ــة التســجيل . ــل إتمــام معامل ــذ قب ــات التنفي ــى مصروف ــة إل ــه بالإضاف ــن دين ــع المدي إذا دف

ــم يكــن. ــر كأن ل يلغــى الأمــر الصــادر بالتســجيل ويعتب
	3 بعــد تمــام معاملــة التســجيل علــى الوجــه المذكــور لا يبطــل حكــم البيــع أو الفــراغ فيمــا .

لــو رغــب المديــن فــي أداء دينــه.

مادة )131(
ــا  ــن ثمنه ــاً ع ــاً فاحش ــص نقص ــع ينق ــة للبي ــة المعروض ــر المنقول ــوال غي ــزاد الأم ــدل م إذا كان ب
الأساســي المحــدد فــي قائمــة المزايــدة يجــب علــى قاضــي التنفيــذ أن يمــدد معاملــة المزايــدة لمــدة لا 
تتجــاوز خمســة وأربعــن يومــاً ويصبــح إتمــام معاملــة البيــع والفــراغ بالبــدل الــذي يتقــرر بنتيجــة 

هــذه المزايــدة أمــراً محتومــاً.

مادة )132(
إذا اســتنكف الطالــب الــذي أحيــل العقــار لعهدتــه إحالــة قطعيــة عــن قبــول الفــراغ وتأديــة بــدل 
المزايــدة يعــرض العقــار علــى الطالــب الثانــي الــذي كــفّ يــده قبلــه بالبــدل الــذي كان راضيــاً بــه، 
فــإن أخــذه هــذا الطالــب تضمــن دائــرة التنفيــذ ذلــك المســتنكف الفــرق بــن البدلــن مــن تأمينــه 
المدفــوع وإن لــم يكــف فمــن أموالــه الأخــرى، وإن أصــر الطالــب الثانــي هــذا علــى كــف يــده يوضــع 
العقــار مجــدداً بالمزايــدة لمــدة خمســة عشــر يومــاً وتغــرم دائــرة التنفيــذ المســتنكف الفــرق بــن 

المزايدتــن.

مادة )133(
ــر الواجــب تبليغــه  ــة القطعيــة وقبــل انقضــاء المهلــة علــى الإخطــار الأخي إذا تقــدم بعــد الإحال
للمديــن وفقــاً لنــص المــادة )130( طالــب وضــم عشــرة بالمائــة أو أكثــر، فيجــب أن يقبــل هــذا الضــم 
وعندئــذ تجــري المزايــدة مــن جديــد بــن هــذا الطالــب وغيــره مــن الطالبــن وبــن الشــخص الــذي 
أحيــل المــال غيــر المنقــول لعهدتــه إحالــة قطعيــة لمــدة ثلاثــة أيــام ثــم تجــري الإحالــة القطعيــة 

علــى الطالــب الأخيــر منهــم.
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مادة )134(
	1 ــة . ــا القطعي ــت إحالته ــي أجري ــارات الت ــراغ العق ــة ف ــاء معامل ــذ إيف ــرة التنفي ــى دائ عل

بالحــال، وإذا لــم يمكــن إيفــاء هــذه المعاملــة فــي مــدة شــهر فللمشــتري أن يفســخ المزايــدة 
عقــب معاملــة الفــراغ، وتبلــغ دائــرة التنفيــذ ورقــة إخطــار إلــى الأشــخاص الذين يشــغلون 
ــه وتســليمه فــي مهلــة خمســة عشــر يومــاً، وفــي  العقــار تخطرهــم فيــه بلــزوم إخلائ

نهايــة هــذه المــدة تقــوم دائــرة التنفيــذ بمعاملــة تســليمه للمشــتري.
	2 بعــد مــرور ســنة علــى معاملــة بيــع أو فــراغ أمــوال عقاريــة جــرت بواســطة دائــرة التنفيــذ .

بالمزايــدة العلنيــة لا يســمح بــأي ادعــاء بفســخ ذلــك البيــع أو الفــراغ بحجــة وقــوع أخطــاء 
ــد  ــب وفاق ــر والغائ ــم القاص ــذا الحك ــمل ه ــة، ولا يش ــات التنفيذي ــي المعام ــكلية ف ش

الأهليــة.
	3 لا يعتبر وقوع احتيال أو تزوير في التبليغات التنفيذية من الأخطاء الشكلية..

مادة )135(
	1 ــة إلــى المشــتري وفــي حــل المنازعــات الممكــن حدوثهــا . ــر المنقول فــي تســليم الأمــوال غي

ــا  ــال عندم ــك الم ــا ذل ــي كان عليه ــة الت ــار الحال ــن الاعتب ــذ بع ــث يؤخ ــخص ثال ــال ش حي
ــزاد. ــداً لبيعــه فــي الم ــه تمهي ــد علي ــذ بوضــع الي ــرة التنفي قامــت دائ

	2 مــع مراعــاة حكــم المــادة )115( تبقــى عقــود الإيجــار وســائر العقــود المتعلقــة بالانتفــاع .
ــه  ــم في ــذي يت ــوم ال ــى الي ــول إل ــذة المفع ــد ناف ــع الي ــد وض ــة بع ــوز والمبرم ــال المحج بالم
التســليم، وبعــد ذلــك يجــب تســليم ذلــك المــال إلــى مشــتريه بــدون حاجــة إلــى حكــم 

آخــر.
	3 تعتبــر الزوائــد التــي حصلــت فــي المبيــع بعــد وضــع اليــد داخلــة فيــه مــن دون ذكــر لهــا .

وليــس للمنفــذ ضــده أن يفــرق هــذه الزوائــد عــن البيــع.

مادة )136(
ــر  ــة الثابتــة فــي مــال غي ــم يتفــق الطرفــان علــى قيمــة الخضــروات وســائر المحاصيــل الأرضي إذا ل
منقــول كالبســتان والحقــل غيــر الداخلــة فــي البيــع يدعــي الطرفــان ويعــن كل منهمــا خبيــراً مــع 
خبيــر ثالــث يعينــه قاضــي التنفيــذ ليقومــوا بتقديــر قيمتهــا قائمــة، ولا ينــزع المــال غيــر المنقــول 

المذكــور مــن يــد صاحبــه مــا لــم يدفــع المشــتري ســلفاً القيمــة التــي قدرهــا الخبــراء.

رابعاً: إنقطاع الإجراءات وعوارضها
مادة )137(

	1 إذا تأخــرت المزايــدة لأســباب قانونيــة أو لعــدم تعقــب الدائــن لهــا يجــب إعــادة المزايــدة بعــد .
مــرور خمســة عشــر يومــاً.

	2 إذا تركت المزايدة زيادة عن سنة تلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد..
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مادة )138(
إذا رغــب مــن يدعــي التصــرف فــي مــال غيــر منقــول طــرح للمزايــدة فــي تأخيــر معاملــة المزايــدة 
ــاً  ــدم كفي ــة وق ــة القطعي ــرار بالإحال ــدور الق ــل ص ــه قب ــدم ب ــه إلا إذا تق ــى ادعائ ــت إل ــا يلتف ف
مقتــدراً يضمــن للدائــن كل عطــل وضــرر قــد يلحــق بــه مــن جــراء التأخيــر وعندئــذ يمنحــه قاضــي 
التنفيــذ مهلــة خمســة عشــر يومــاً ليراجــع المحكمــة المختصــة ويحصــل منهــا علــى قــرار بتأخيــر 

المزايــدة وإلا اســتمرت فــي المعاملــة.

مادة )139(
إذا أقيمــت دعــوى الاســتحقاق بقســم مــن العقــار المحجــوز وقــررت المحكمــة تأخيــر المزايــدة جــاز أن 

تباشــر المزايــدة مــن جديــد علــى الأقســام الباقيــة.

مادة )140(
إذا لــزم رفــع الحجــز عــن مــال غيــر منقــول أوقعتــه دائــرة التنفيــذ بســبب تأديــة الديــن أو لســبب 
آخــر وكانــت دائــرة تنفيــذ أخــرى قــد أبلغــت هــذه الدائــرة لــزوم إفــراد حصــة مــن ثمــن المــال عنــد 
بيعــه وجــب علــى الدائــرة الأولــى قبــل أن ترفــع الحجــز أن تبلــغ دائــرة التنفيــذ بالأمــر الواقــع وإذا مــر 

خمســة عشــر يومــاً ولــم يــرد منهــا جــواب بحجــز جديــد تقــرر رفــع الحجــز المذكــور.

مادة )141(
إذا لــم يتابــع الدائــن بــا عــذر مشــروع المعاملــة مــدة ســنة مــن تاريــخ وضــع الحجــز وطلــب المحجــوز 
علــى مالــه غيــر المنقــول رفــع الحجــز وجــب علــى دائــرة التنفيــذ أن تخطــر الحاجــز بالأمــر حتــى إذا 
مــر شــهر علــى إخطــاره أو الإعــان إذا كان مجهــول محــل الإقامــة دون متابعــة الدائــن للمعاملــة 

فلقاضــي التنفيــذ أن يقــرر رفــع الحجــز إذا رأى أن فــي ذلــك تحقيقــاً للعدالــة.

الباب الثالث
توزيع حصيلة التنفيذ

مادة )142(
ــرة  ــق دائ ــن طري ــا ع ــي تم بيعه ــوال الت ــان الأم ــع أثم ــن م ــن المدي ــا م ــرى تحصيله ــي ج ــغ الت المبال
ــرة  ــرز دائ ــد أن تف ــك بع ــم وذل ــة بديونه ــوا بالمطالب ــن تقدم ــن الذي ــن الدائن ــم ب ــذ تقس التنفي
التنفيــذ لأصحــاب الديــون الممتــازة مــا يخصهــم وتحتفــظ لهــم بــه وإن لــم يقدمــوا طلبــاً بدفــع 

ــون. مــا لهــم مــن دي

مادة )143(
إذا كانــت الأمــوال المحصلــة حســب المــادة )142( غيــر كافيــة لتســديد جميــع ديــون الدائنــن فتــوزع 

عليهــم حســب الترتيــب الآتــي:
	1 أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان..
	2 ــر . ــودة غي ــوال الموج ــت الأم ــاز وكان ــن الامتي ــدة م ــة واح ــي مرتب ــون ف ــاب الدي إذا كان أصح
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كافيــة لتســديد جميــع هــذه الديــون فإنهــا تــوزع بينهــم بنســبة ديــن كل منهمــا إلــى 
ــاز. ــي الممت ــن الإجمال الدي

	3 ــون . ــن أصحــاب الدي ــوزع مــا زاد منهــا ب ــازة ي ــون الممت ــى الدي إذا زادت الأمــوال الموجــودة عل
ــون الدائنــن. ــى مجمــل دي ــة إل ــة بنســبتها المئوي العادي

مادة )144(
ــن  ــي أنفقهــا الدائ ــذ الت ــف التنفي ــع النســبي، يخصــم منهــا أولاً مصاري ــغ الخاضعــة للتوزي المبال

الحاجــز فــي ســبيل تحصيــل تلــك المبالــغ.

مادة )145(
إذا تبــن لدائــرة التنفيــذ أنهــا اســتوفت مــن المديــن مبالــغ أكثــر مــن الواجــب عليــه أداؤهــا ودفعهــا 
إلــى الدائــن، وجــب عليهــا أن تتولــى أمــر اســتردادها مــن الدائــن ودفعهــا إلــى المديــن بنــاء علــى قــرار 

مــن قاضــي التنفيــذ دون حاجــة إلــى مراجعــة المحاكــم والحصــول منهــا علــى حكــم بذلــك.

مادة )146(
الأســبقية فــي الحجــز لا تعطــي صاحبهــا أي امتيــاز بالنظــر لبقيــة الحاجزيــن، ولكــن إذا كان الحكــم 
الثانــي ســند الحجــز الثانــي وأساســه قــد صــدر بنــاء علــى إقــرار شــفهي أو نكــول عــن اليمــن أو 
علــى إقــرار خطــي لــم يثبــت رســمياً أن تاريخــه كان ســابقاً علــى تاريــخ الأســباب القانونيــة التــي 
اســتند إليهــا الحكــم الأول، فليــس للمحكــوم لــه فــي الحكــم الثانــي أن يشــارك المحكــوم لــه فــي 

الحكــم الأول فــي الأمــوال المحجــوزة وإنمــا لــه أن يســتوفى مالــه مــن بقيــة أمــوال المديــن.

مادة )147(
المبالــغ التــي تحصــل مــن المديــن بالاســتناد إلــى حكــم صــادر مــن المحاكــم أو إلــى الســند التنفيــذي 
ــه  ــى الوج ــد عل ــة القي ــراء معامل ــد إج ــن، وبع ــاب الدائ ــة لحس ــر اليومي ــر ودفت ــي محض ــد ف تقي

المذكــور لا يجــوز حجــز هــذه المبالــغ اقتضــاء لأي ديــن يطلــب مــن المديــن.

الباب الرابع
أحكام متنوعة

الفصل الأول
حق الامتياز ودرجاته

مادة )148(
	1 ــن كلهــا، وخاصــا إذا تعلــق بقســم . ــاز عامــاً إذا كان شــاملاً أمــوال المدي يكــون حــق الامتي

منهــا.
	2 ــن . ــاز العــام ديونهــم مــن أمــوال المدي ــن لهــم حــق الامتي ــون الذي يســتوفي أصحــاب الدي

ــة. ــون الخاص ــاب الدي ــع أصح ــارض م ــا لا يتع ــن بم ــن الدائن ــم م ــى غيره ــاً عل ــا ترجيح جميعه
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	3 ــن . ــون الذيــن لهــم حــق الامتيــاز الخــاص ديونهــم مــن أمــوال المدي يســتوفي أصحــاب الدي
الــذي تعلــق بهــا حــق الامتيــاز وليــس لهــم حــق امتيــاز علــى غيرهــا مــن أمــوال المديــن.

مادة )149(
	1 الديون الممتازة امتيازاً عاماً هي:.

أ‌(   نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها.
ب( �الضرائــب والرســوم التــي تجبيهــا الحكومــة مهمــا كان نوعهــا ســواء أكانــت مــن 

الأمــوال التــي تجبــي مباشــرة أو بالواســطة.
	2 تســتوفي جميــع الديــون المذكــورة فــي البنــد )1( أعــاه مــن أمــوال المديــن المنقولــة وغيــر .

ــر  ــن والأوام ــي القوان ــة ف ــا المعين ــب درجاته ــض حس ــى بع ــا عل ــاً بعضه ــة مقدم المنقول
ــون الأخــرى التــي تطلــب للحكومــة مــن الأشــخاص  الصــادرة فــي هــذا الشــأن، أمــا الدي

فــا تكــون ممتــازة.

مادة )150(
الديون الممتازة امتيازاً خاصاً هي:

	1 ــوزة . ــة المحج ــر المنقول ــة وغي ــوال المنقول ــى الأم ــة عل ــة للدول ــب المفروض ــوم والضرائ الرس
ــة الأمــاك والأراضــي وغيرهــا مــن  ــب والمكــوس وضريب نفســها وتشــمل الرســوم والضرائ

ــازاً خاصــاً. ــازة امتي ــورة ممت ــوال بص ــك الأم ــب، وهــي تســتوفى مــن أثمــان تل الضرائ
	2 بــدل إيجــار العقــار الموثــق بعقــد إيجــار يســتوفى علــى وجــه الامتيــاز مــن أثمــان الأمــوال .

القابلــة للحجــز والموضوعــة فــي ذلــك العقــار.
	3 ــن . ــتوفى م ــند يس ــق بس ــتان الموث ــل والبس ــة والحق ــة كالمزرع ــي المنتج ــار الأراض ــدل إيج ب

محاصيــل تلــك الأراضــي مرجحــاً علــى غيــره مــن الديــون باســتثناء مــا تم ذكــره فــي البنــد 
)2( أعــاه، ويتــم تحصيلــه مــن محاصيــل تلــك الأراضــي.

	4 ــن الموضوعــة فــي . الأجــرة المســتحقة لصاحــب الفنــدق تســتوفى مــن أثمــان أمــوال المدي
ــون. ذلــك الفنــدق قبــل أن يوفــى غيرهــا مــن الدي

مادة )151(
حــق الامتيــاز الناشــئ عــن وضــع الأمــوال غيــر المنقولــة تأمينــاً للديــن يخضــع فــي تقريــره وتنظيمه 

لمــا تنــص عليــه القوانــن والأنظمــة الخاصــة بذلــك الحق.

مادة )152(
أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام.

مادة )153(
ــن ونوعــه ثابتــة بصــورة صريحــة وجازمــة فــي  ــم تكــن طبيعــة الدي ــاز مــا ل لا يثبــت حــق الامتي
الســند التنفيــذي، ولا يلتفــت إلــى الادعــاءات التــي تقــدم إلــى دائــرة التنفيــذ خلافــاً لنصوصــه أو 

التــي تحــدث مجــدداً.
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مادة )154(
تســري علــى مالــم يــرد بــه نــص فــي هــذا الفصــل القواعــد المنصــوص عليهــا بالنســبة لحقــوق 

الامتيــاز فــي القانــون المدنــي والقوانــن الخاصــة الأخــرى المعمــول بهــا.

الفصل الثاني
حبس المدين
مادة )155(

	1 يجــب علــى المديــن بعــد تبليغــه إخطــار التنفيــذ أن يراجــع دائــرة التنفيــذ ويعــرض عليهــا .
تســوية تتناســب مــع مقدرتــه الماليــة ومقــدار الديــن لدفــع مــا هــو مســتحق فــي ذمتــه 
ــات  ــرض تأمين ــبة أو ع ــوية مناس ــدم بتس ــم يتق ــإذا ل ــه، ف ــا علي ــوم به ــغ المحك ــن المبال م
وطلــب تقســيط الديــن لمــدد لــم يوافــق عليهــا المحكــوم لــه فعلــى قاضــي التنفيــذ أن يأمــر 

بمثــول الطرفــن لجلســة يحددهــا لســماع أقوالهمــا.
	2 ــه تحقيقــاً مــع . ــذ وبحضــور المحكــوم ل ــك يباشــر قاضــي التنفي ــة لذل فــي الجلســة المعين

المديــن للتأكيــد مــن مقدرتــه علــى دفــع المبالــغ المحكــوم بهــا ومعرفــة أموالــه واكتشــاف 
تصرفاتــه التــي قــام أو التــي ينــوي القيــام بهــا بغــرض تهريبهــا مــن وجــه الدائــن للحيلولة 

دون تمكينــه مــن اســتيفاء الديــن أو بشــأن عزمــه علــى الفــرار.
	3 لقاضــي التنفيــذ اســتجواب الدائــن وســماع الشــهود إذا رأى ضــرورة لســماع شــهادتهم .

مــع اليمــن أو بدونهــا لاســتجلاء حقيقــة الأمــور وذلــك ســواء حضــر المديــن أو لــم يحضــر.

مادة )156(
يجــوز لقاضــي التنفيــذ بنــاءً علــى طلــب المحكــوم لــه أن يأمــر بالقبــض علــى المحكــوم عليه وحبســه 

فــي الأحــوال الآتية:
	1 إذا لــم يراجــع دائــرة التنفيــذ ويعــرض تســوية لوفــاء دينــه خــال المــدة المحــددة لذلــك فــي .

ورقــة الإخطــار المشــار اليهــا فــي المــادة الســابقة.
	2 ــن . ــره م ــا باش ــة لم ــة ونتيج ــفهية أو خطي ــة ش ــى بين ــاءً عل ــذ بن ــي التنفي ــن لقاض إذا تب

ــادة )155(. ــاً للم ــات وفق تحقيق
ــه وصــل ليــده منــذ صــدور الحكــم مــا يكفــي لتمكينــه  ــن كان يملــك أو أن أ(   �أن المدي
مــن دفــع المبالــغ المحكــوم بهــا عليــه أو مــا تبقــى منهــا بــا دفــع أو مــن دفــع قســط 
مــن ديــن مســتحق الأداء بمقتضــى مــا تعهــد بــه فــي الإجــراء وبأنــه رفــض أو أهمــل 

الدفــع.
ب( �أن المديــن وهــب أو نقــل أو ســلم للغيــر شــيئاً مــن أموالــه أو ســمح لغيــره بإجــراء 
ذلــك أو وضــع شــيئاً مــن أموالــه تأمينــاً لديــن أو أخفــاه ممــا أدى إلــى منــع الدائــن 

مــن اســتيفاء مــا حكــم لــه بــه كليــاً أو جزئيــاً.
ــه واقعــة ضمــن  ــه لــم يكشــف عــن أمــوالٍ ل ــن ينــوي الفــرار فــي حــن أن ج( �أن المدي
ــة  ــم يعــط كفال ــه أو ل ــن المحكــوم ب ــاء الدي ــاد تكفــي لوف اختصــاص محاكــم الب

علــى دفعــه.
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مادة )157(
	1 لا يجــوز أن تتجــاوز مــدة الحبــس تنفيــذاً لأي قــرار يصــدره قاضــي التنفيــذ عــن )91( يومــاً، .

وأن لا يتجــاوز مجمــوع مــدد الحبــس عــن )91( يومــاً فــي الســنة الواحــدة مهمــا بلــغ الديــن 
أو تعــددت الديــون.

	2 ــاوز . ــه لا يتج ــوم ب ــغ المحك ــاً إذا كان المبل ــن )21( يوم ــس ع ــدة الحب ــاوز م ــوز أن تتج لا يج
خمســمائة دينــار، وإذا تقــرر تقســيط الديــن المحكــوم بــه فــا يجــوز أن تتجــاوز مــدة الحبــس 

ــه. ــن دفع ــن ع ــف المدي ــط يتخل ــن كل قس ــاً ع )21( يوم

مادة )158(
	1 ــه ســواء بموافقــة . ــراج عن ــن بعــد الإف ــة مــن أجــل نفــس الدي ــن ثاني لا يجــوز حبــس المدي

ــه. ــه أو لانتهــاء مــدة الحبــس المحكــوم بهــا علي المحكــوم ل
	2 ــذ إذا كان . ــي التنفي ــوز لقاض ــابقة يج ــادة الس ــي الم ــاء ف ــا ج ــار م ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ م

قــد صــدر قــرار مــن المحكمــة أو قاضــي التنفيــذ بتقســيط الديــن المحكــوم بــه أن يعتبــر كل 
قســط مــن هــذه الأقســاط دينــا مســتقلاًً.

مادة )159(
لقاضــي التنفيــذ أن يقــرر تأجيــل حبــس المديــن إلــى أجــل آخــر إذا ثبــت لديــه تقريــر طبــي صــادر 
ــن المحكــوم  ــن الــذي تقــرر حبســه لعــدم الوفــاء بالدي عــن لجنــة طبيــة رســمية مختصــة أن المدي

عليــه لا يتحمــل معــه الســجن بســبب مرضــه.

مادة )160(
لا يؤثــر حبــس المحكــوم عليــه والإفــراج عنــه فــي حــق المحكــوم لــه فــي اســتيفاء دينــه مــن أمــوال 

المحكــوم عليــه.

مادة )161(
لا حاجة لطلب إثبات اقتدار الأشخاص المذكورين أدناه، عند طلب حبسهم:

	1 الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة التنفيذ..
	2 المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة لإثبات اقتداره..
	3 المحكــوم عليــه بنفقــة للزوجــة أو الأصــول أو الفــروع أو الأقــارب إذا امتنــع عــن دفعهــا دون .

حاجــة لإثبــات اقتــداره.
	4 المديــن بديــن ناشــئ عمــا لــه مقابــل مــا فــي حــوزة المديــن كثمــن البيــع أو التأمــن فــا .

حاجــة لإثبــات اقتــداره.

مادة )162(
ــن  ــه ولك ــب حبس ــه طل ــق ل ــه ليح ــة لدين ــن الكافي ــوال المدي ــن أم ــري ع ــن بالتح ــف الدائ لا يكل

ــه. ــاء دين ــي لوف ــي تكف ــه الت ــار أموال ــف وإظه ــس بكش ــرار الحب ــحب ق ــب س ــن أن يطل للمدي
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مادة )163(
لا يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون على:

	1 ــة . ــى الترك ــد عل ــع الي ــر واض ــوارث غي ــن كال ــن الدي ــخصه ع ــئولاً بش ــون مس ــن لا يك م
ــي. ــي والوص والول

	2 المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون..
	3 المدين المحكوم بدينه بين الزوج وزوجته أو لأجل دين محكوم به للفروع على الأصول..

مادة )164(
ــل  ــن أو عم ــن الدي ــتحق م ــط المس ــس القس ــر حب ــه أم ــدر بحق ــذي ص ــه ال ــوم علي ــع المحك إذا دف
بموجــب أمــر قاضــي التنفيــذ أو كشــف عــن أمــوال لــه تكفــي لوفــاء الديــن المحكــوم بــه عليــه أو 
المقــدار الباقــي منــه بــا دفــع يجــوز لقاضــي التنفيــذ أن يلغــي بنــاء علــى طلــب المحكــوم عليــه أمــر 

الحبــس ويأمــر بالإفــراج عنــه.

الفصل الثالث
مسائل متنوعة

مادة )165(
الأســناد التنفيذيــة المودعــة بدائــرة التنفيــذ لأجــل التنفيــذ إذا تركهــا أصحابهــا دون تعقــب ســتة 
ــب  ــدم طل ــى يق ــا حت ــف تنفيذه ــأنها يوق ــت بش ــة تم ــر معامل ــن آخ ــاراً م ــة اعتب ــهر متوالي أش

ــذ. التنفي

مادة )166(
	1 تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال خمس عشرة سنة من اليوم الذي صدرت فيه..
	2 تكــون الأســناد التنفيذيــة الأخــرى قابلــة للتنفيــذ إذا لــم تتقــادم الالتزامــات المثبتــة فيهــا .

وفقــاً للقوانــن الخاصــة بذلــك.

مادة )167(
الأمانــات النقديــة والعينيــة التــي أودعــت فــي صنــدوق التنفيــذ أو حصلتهــا الدائــرة أو اســتردتها 
مــن المحكــوم عليهــم بطلــب أصحابهــا، إذا لــم يراجــع مســتحقها دائــرة التنفيــذ لأخذهــا فــي مــدة 
ــخ إعلانهــا فــي الصحــف حســب  ــة الإخطــار أو مــن تاري ــغ ورق ــاراً مــن تبلي خمــس ســنوات اعتب

الأصــول لمجهولــي الإقامــة يســقط حــق المطالبــة بهــا وتقيــد إيــراداً للخزينــة العامــة.

مادة )168(
الأعــذار الشــرعية التــي تقطــع مــرور الزمــن تســري علــى المادتــن الســابقتين ولكــن الادعــاءات التــي 

هــي مــن نفــس القبيــل يجــب أن تحــل بطريــق التقاضــي لــدى المحكمــة المختصــة.

مادة )169(
	1 يطبــق هــذا القانــون علــى جميــع الإجــراءات والمعامــات التنفيذيــة التــي تتخــذ بعــد نفــاذه .

مــا لــم يــرد نــص بخــاف ذلــك.
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	2 ــذا . ــل به ــداء العم ــن ابت ــة ح ــت معلق ــا أو كان ــدئ فيه ــة ب ــراءات تنفيذي ــر كل إج تعتب
القانــون أنهــا جــرت حســب الأصــول المقتضــاة إذا كانــت قــد أقيمــت وفــق أي قوانــن كانــت 

ســارية المفعــول قبــل تاريــخ العمــل بهــذا القانــون 
	3 مــع مراعــاة أحــكام البنــد )2( أعــاه تســري أحــكام هــذا القانــون بالقــدر الــذي يــراه قاضــي .

التنفيــذ ممكنــاً علــى جميــع إجــراءات التنفيــذ المعلقــة مــن المرحلــة التــي انتهــت إليهــا.

مادة )170(
ــة مــن حــق  ــون بمــا هــو مقــرر للســلطات وللجهــات الإداري ــق أحــكام هــذا القان -1 لا يخــل تطبي
فــي اقتضــاء حقوقهــا جبــراً بالطــرق والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القوانــن المنظمــة لذلــك.
-2 فيمــا عــدا مــا نــص عليــه فــي البنــد )1( أعــاه تســري أحــكام هــذا القانــون علــى التنفيــذ الــذي 

تقــوم بــه جهــات الإدارة بمــا لا يتعــارض مــع الأحــكام الــواردة فــي قوانينهــا.

مادة )171(
يلغى العمل بالقوانين الآتية المعمول بها في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة:

	1 قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جماد الآخرة سنة 1332هـ..
	2 قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم 22 لسنة 1922م..
	3 أصول تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1926..
	4 قانون الأحكام )تبادل تنفيذها مع مصر( رقم 16 لسنة 1929..
	5 قانون الديون )حبس المدين( الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين أول سنة 1931م..
	6 قانون الإجراء المعدل رقم 38 لسنة 1936م..
	7 قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم )8( لسنة 1952م..
	8 قانون الإجراء الأردني رقم 31 لسنة 1952م..
	9 قانون ذيل قانون الإجراء الأردني رقم 25 لسنة 1965م..

.	10 جميــع النصــوص التــي تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون والتــي وردت فــي أي قوانــن أخــرى 
كانــت ســارية قبل نفــاذه.

مادة )172(
علــى الجهــات المختصــة كافّــة- كلّ فيمــا يخصّــه- تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون، ويعمــل بــه بعــد 

ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 22/12/2005 ميلادية.
الموافق: 20/ ذو القعدة/1426 هجرية.

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


